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 ودورها في إثراء المنظومة القانونية الجزائرية تقنين الأحكام الشرعية

 عبد المجيد بوكركبد.   

 الاجتماعية والعلوم الإسلاميةو العلوم الإنسانية كلية

 باتنة الحاج لخضر جامعة  

  ملخص: 

يتلخص موضوع المقال في أنّه يحاول التعريف بفنّ تقنين الأحكام الشرعية العملية وبيان تطوره 

منذ العهد العثماني إلى يومنا هذا حيث وجدنا أنّ أول عمل رسمي لتقنين الفقه الإسلامي تمثل في 

بعد ذلك وخاصة في هـ، ثم تتالت المجهودات 6721المجلة العدلية التي أنجزتها الدولة العثمانية سنة 

مصر والسعودية والجزائر، وبعد هذا قمنا بتوضيح منهجه
موضوعه وضوابطه ومشروعيته ثم في و 

القانون المدني وقانون الأسرة ـ من  الأخير بيّنا بالأمثلة مدى استفادة المنظومة القانونية الجزائرية ـ

 . تقنين الأحكام الشرعية العملية

 The essay is about defining the way of the religions Laures and its 

developement since the Othmans era till thell days. 

 We found that the first official religious lows consist in "EL ADlia" 

magasine superused by the "Othmans» in 1868. 

 Then; there was a continuous effort especially in Egypt; Saoudi Arabia and 

Algiria.After that we started to mak clear its chronology; subjet and legality. 

Finally; we gave examples low the Algerian laws benefited fromit civil and 

family laws.  

 : التقنين، الأحكام، الشرع، الفقه، الدور، الاثراء، المنظومة، القانون، الجزائري.تاحيةالكلمات المف

 : توطئة

جمـ   -الدارس للأدوار التي مرّ بها تطور الفقه الإسلامي يجـد بـّنّ مسـّلة التقـنين     

لم تعـر  إلا  في أواخـر القـرن الماضـي     - أحكامه على صيغة القـوانين الوضـعية الحديثـة   

م إلى تقــنين 6111هـــ  6721وذلــك عنــدما لجــّت الدولــة العثمانيــة ســنة ، م61هـــ 61

الأحكــام المتعلقــة بالمعــاملات المدنيــة، والتجاريـــة، رابــة منهــا في التســهيل علــى القضـــاة         

والمتقاضــين في التعــرّ  علــى الحكــم الشــرعي للنّــواخل المســتجدة، خاصــة وأنّ الاختلا ــات   

انعـدام الاجتهـاد واسـتف ال رـاهرة التقليـد،      الفقهية في هذا العهـد قـد استشـرت بسـبب     

ــا د ـــ  بـــدول العـــالم        كـــان هـــذا العمـــل  ثابـــة  ـــتح عظـــيم علـــى الفقـــه الإســـلامي،   ـ
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الإســلامي والعربــي إلى است ســان هــذه الفكــرة، وجعــل الشــريعة الإســلامية أهــم مصــادر     

 قوانينها، وخاصة  يما يتعلق بّحكام الأسرة.

ــان ــا      ولبيــ ــد مفهومهــ ــّلة ســــّجتهد أولا في  ديــ ــذه المســ ــة التقــــنين  -هــ  -عمليــ

و جذورها التاريخية، وموقـف العلمـاء منهـا، والضـوابتي الـتي  كمهـا لأنتهـي في الأخـير         

إلى بســــتي الكــــلام حــــول دور الأحكــــام الشــــرعية العمليــــة في إثــــراء المنظومــــة القانونيــــة  

 الجزائرية، و يما يلي التفصيل:  

سبق وأن أشرت إلى أنّ هذا المركب الإضافي  لأحكام الشرعية العملية:مفهوم تقنين ا

ــه لم يلعــرا ل لــدى علمــاء الل غــة، والفقــه         لم يظهــر إلا  في أواخــر القــرن الماضــي، وعليــه  رنّ

المتقدمين، وإنّما رهر عند المتّخرين الذين عملوا على  ديد مفهومه، وضبتي عباراتـه،  

 كما يلي:  

: عرّ ه المعجم العربي الأساسي بّنّه: "مِـن قـنّني يقـنّن تقنّينـا،     ةتعريف التقنين لغ-أ

سانّهاا.  التقنين مشتق مـن  أو   عنى: الوضل ل والسانُ، لذلك نقول: وضا  المشرّع القوانين

كلمة "قانون" الذي هو مقياس كل شيء، وطريقه، وأصله، قال صاحب المحكم: "وأراهـا  

 قيل هي:  ارسية، وقيل هي: روميةدخيلة، وجاء في تاج العروس: " 

يظهــر مــن التعريــف أن كلمــة "قــانون" ليســت عربيــة، بــل هــي دخيلــة عليهــا، ومنهــا       

اشتقت كلمة التقنين الـتي دـد  ـا أساسـا في القـوامير الغربيـة والـتي عر تهـا بّنّهـا:          

 (1)تنظيمية لموضوع واحد في كتاب معين أو  حصر، وجم  نصوص تشريعية

: عرّ  الفقهاء المعاصـرون هـذا المصـطلح    التقنين في الاصطلاح الفقهيتعريف  –ب 

بتعريفات عدّة جميعها تفيد بّنّه التدوين، والجم ، والترتيب،  نجد مـثلا "المحمصـاني"   

، بينمــا نجـــد العلامـــة  (2)يعرّ ــه بّنّـــه: "اصــطلاح حقـــوقي جديـــد، وهــو تـــدوين القـــوانين"   

م لنـا تعريفـا وا يـا  يقـول: " يقصـد بـالتقنين       "مصطفى الزرقاء" يفيض في تعريفه ويقدّ

جم  الأحكام، والقواعد التشريعية المتعلقة  جـال مـن لاـالات العلاقـات الاجتماعيـة،      

وتبويبها، وترتيبها وصيااتها بعبارة آمرة موجزة، واضـ ة في بنـود تسـمى مـواد ذات أرقـام      

ويلتـزم القضـاة بتطبيقـه     نظام تفرضـه الدولـة،  أو  متسلسلة، ثم إصدارها في صورة قانون

  (3).« بين الناس

وقريبا من هذا التعريف ذهب "جمـال الـدّين عطيـة"  قـال بـّن التقـنين هـو: "دميـ          

الأحكام القانونية المبعثرة بين مختلف القوانين والأحكام القضائية، والعـر ، وإصـدارها   
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زائــي، وهكــذا  في لاموعــة واحــدة لكــل  ــرع مــن  ــروع القــانون كالمــدني، والتجــاري والج    

ترتب الأحكام في كل لاموعة ترتيبا موضوعيا، و ق تصنيف واضح تقسم  يـه الأبـواب   

ــد        ــنيف بعــــــ ــذا التصــــــ ــن هــــــ ــا مــــــ ــة في مكانهــــــ ــواد القانونيــــــ ــ  المــــــ ــول، وتوضــــــ  والفصــــــ

 (4)« صيااتها صيااة محكمة...

هــذا وقــد أجمــل سماحــة الشــيف "صــال بــن  ــوخان الفــوخان" مــا ذهــب إليــه "الزرقــاء"،      

ــة" ــا         و"عطيــــ ــم بهــــ ــريعية يحكــــ ــواد تشــــ ــ  مــــ ــو: "وضــــ ــالتقنين هــــ ــراد بــــ ــّن المــــ ــال بــــ   قــــ

ــا  ــنّ،    ، (5)القاضـــي، ولا يتجاوخهـ ــو: السـ ــراد بـــالتقنين هـ ــذه التعريـــف أنّ المـ ــن هـ يســـتفاد مـ

والوضــ  للأحكــام الشــرعية علــى شــكل مــواد مختصــرة ذات أرقــام متسلســلة يحكــم و قهــا  

 بحال.  القاضي في المسائل التي تلعرض عليه، ولا يتجاوخها

: بناءً على التعريف السابق لمصطلح التعريف بتقنين الأحكام الشرعية العملية-ج

 التقــــــــــنين نجــــــــــد جمهــــــــــرة الفقهــــــــــاء المعاصــــــــــرين قــــــــــد عري ــــــــــوا هــــــــــذا المركــــــــــب  

 الإضافي على الن و الآتي:  

قال محمد خكي عبد البر هو: "صيااة الأحكـام الفقهيـة في مـواد مـوجزة علـى هيئـة       

القــوانين بعــد اختيــار أصــّ ها، وأقواهــا دلــيلا، علــى أنل لا يلبــدّل  يهــا شــرع الل ــه، ولا يلشــريع  

 . (6) يها من الدين ما لم يّذن به الل ه 

ــام المعـــاملات  »وعر ـــه "وهبـــة الزحيلـــي" بقولـــه:   ــا مـــن عقـــود  هـــو صـــيااة أحكـ وايرهـ

 (7)« ونظريات  هدة  ا في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها

ثـم خاد "الزرقــاء" هــذا التعريـف وضــوحا حــين قــال: "ونقصـد بتقــنين الفقــه الإســلامي    

تطبيق طريقة التقنين الآنف الذكر علـى الأحكـام الفقهيـة المـّخوذة مـن مـذهب واحـد"        
ـــ إن أرادت   أي تبويــب، وترتيــب، وصــيااة الأ  (8) حكــام الفقهيــة المــّخوذة مــن مــذهب واحــد ـــ

بعـد   استصـدارها الدولة ذلك ــــــ في شـكل بنـود تسـمى مـواد ذات أرقـام متسلسـلة، ثـم يـتم         

ــائي    ــري  الجنــــــ ــمى التشــــــ ــتقل يســــــ ــاب مســــــ ــدنيأو  ذلــــــــك في كتــــــ ــاريأو  المــــــ  التجــــــ

 بحسب الموضوع ...الخ.  

ســنالأ لأنّــه يــدعو إلى أن لا يقــف وقـد أتــى الــدكتور "محمــد الزحيلــي" بتعريــف أراه ح 

المقنّن عند قول واحد لمذهب واحد  قـتي، وإنّمـا لـه أن يختـار أحـد أقـوال المـذاهب الأخـرى         

الذي يعتمد على الدليل القويّ، ويـتم بعـد ذلـك جمـ  هـذه الاختيـارات في قـانون مـدوّن         

 .(9)مسطور مرتب كي يسهل التعر  على الحكم من قبل المسلمين 
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 التعريفات:   يظهر من هذه

الأحكام الشرعية العملية لابد  ا مـن تـو ر   أو  : أنّ عملية تقنين الفقه الإسلاميأولا

ركــنين وهمــا: أ: وهــو الــركن الشــكلي، ويتمثــل في الطريقــة الــتي تكتــب و قهــا الأحكــام     

الشرعية.ب: وهو الـركن الموضـوعي، ويقصـد بـه تلـك القواعـد، والمبـادز الـتي تزخـر بهـا           

 قهية المنظمة للعلاقات المختلفة.الأحكام الف

: أن لاــال التقــنين هــو المعــاملات  قــتيلأ ذلــك لأنّــه كمــا مــرّ معنــا يقصــد بــه     ثانيــا

لاموعــة القواعــد الــتي تــنظم علاقــات الأ ــراد  يمــا بيــنهم  قــتي، وعليــه  هــو لا يــنظم       

علاقاتهم م  ربهملأ لأنّ هذه العلاقة ليسـت اجتماعيـةلأ وإا ـا هـي علاقـة تعبديـة محضـة        

لا يصــح تقنينهــا علــى اعتبــار أن أحكامهــا ثابتــة بنصــوص قطعيــة الثبــوت والدلالــة  ــلا      

 لاال للاجتهاد  يها .

: يرى الكثير من الباحثين الجذور التاريخية لعملية تقنين الأحكام الشرعية العملية

أن البدايــة الرسميــة لتقــنين الأحكــام الشــرعية العمليــة كانــت عنــدما ادهــت الحكومــة   

العثمانية في أواخر القرن الثالـث عشـر ا جـري إلى تـّليف لالـة الأحكـام العدليـة علـى         

 شكل القانون المدني الفرنسي.

وعليه  ما كان قبلها ما هو إلا  لارد محاولة لجم  الناس على مذهب واحد كمـا  

 (11)حــــــــــــــدن "لأبــــــــــــــي جعفــــــــــــــر المنصــــــــــــــور" مــــــــــــــ  "عبــــــــــــــد ا  ابــــــــــــــن المقفــــــــــــــ "  

ثـم بعـد تـّليف هـذه المجلـة رهـرت محـاولات        ، -ضي ا  عنـه  ر - (11)وم  الإمام "مالك"

ــة،         ــدول العربيـ ــف الـ ــلامي، وذلـــك في مختلـ ــه الإسـ ــنين الفقـ ــو إلى تقـ ــرى ترنـ ــة أخـ رسميـ

والإسلامية، و يمـا يلـي إطلالـة سـريعة علـى محتـوى هـذه المجلـة العظيمـة، ثـم ألمـح بعـد             

 ذلك إلى التعريف ببعض المجهودات التي بذلت بعدها.

 ة الأحكام العدلية أول تقنين للأحكام الشرعية العملية: لال-أولا

تعد هذه المجلة أول تقنين رسمي للأحكام الشـرعية العمليـة، وللوقـو  علـى أهميتهـا      

 يحسن بنا التعرض بالشرح للعناصر التالية:  

: بالنظر إلى الظرو  التي أنشئت  يها هـذه المجلـة يظهـر بـّن     سبب تّليف المجلة-أ

 دعت إلى سنّها، لخصها بعضهم في:ثمة أسباب 

لقـــد تميـــز القـــرن التاســـ  في بداياتـــه   (12)تنـــامي الـــدعوة إلى الإصـــلاح في أوروبـــا: -

بالدعوة إلى تدوين القوانين في أوربا، وخاصة بعد تدوين القـانون المـدني الفرنسـي، الـذي     
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ليــه رهــور  ــا ترتــب ع (13)تــّثر بــه العثمــانيون،  كــان ذلــك دا عــا للمطالبــة بالإصــلاح    

تغير في المنظومة القضـائية العثمانيـة حيـث بـرخ في القضـاء الشـرعي اخدواجيـة المحـاكم         

والقضاء، وتّسر القضاء النظامي إلى جانب القضـاء الشـرعي،  صـدرت بـذلك: إرادات     

ســلطانية في بعــض المســائل الفقهيــة كمنــ  سمــاع الــدعوى مــ  مــرور الــزمن، وعــدم نفــاذ  

 .  (14)يتوقف عليه تسديد الدّين من أمواله وقف المدين بالقدر الذي 

إنشــاء المحــاكم النظاميــة: تعمّــدت الســلطة العثمانيــة إنشــاء محــاكم نظاميــة      -

مستقلة عن المحاكم الشرعية، َ ويضاـت  ـا بعـد ذلـك النظـر في مختلـف الـدعاوي الـتي         

 ، ولأجــل التســهيل علــى قضــاة هــذه المحــاكم (15)كانــت صــتص بهــا المحــاكم الشــرعية  

الـذين لم يكــن باسـتطاعتهم أخــذ الحكــم الفقهـي مــن الكتــب الفقهيـة داعاــت الحاجــة إلى     

دميـ  الأحكــام الشــرعية المةدعيمــة بــالأقوال القويــة المعمــول بهــا،  صــدرت إرادة ســلطانية  

بتكــوين لجنــة مــن مشــاهير العلمــاء لتقــنين هــذه الأحكــام علــى شــكل قــانون عــام، وكــان    

"عبــد العزيــز خــان العثمــاني" حيــث ابتــدأ عملــها رسميــا   ذلــك في عهــد الســلطان الغــاخي

ــام  ـــ 6711عـ ــام   6111هـ ــتي عـ ــى أواسـ ـــ 6711م وانتهـ ــة  و م،6121هـ ــت أولا باللغـ كتبـ

 (16)التركية ثم ترجمت إلى العربية 

: هي لاموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بقسم المعـاملات دون  التعريف بالمجلة -ب

هر الروايــة في المــذهب الحنفــي اــير ملتــزمين     العبــادات، ألفهــا أصــ ابها مــن كتــب رــا     

بـالقول الــراجح في المــذهب، وإاــا بــالقول الـذي يوا ــق حاجــات العصــر تيســيرا، وصفيفــا   

علــى النــاس، والــدليل علــى ذلــك أنــك دــدهم في بعــض الأحيــان لا يلتزمــون بالمــذهب      

أو  لأربعـة الحنفي وإاا يّخـذون بقـول أحـد أئمـة الإسـلام سـواء كـان مـن أئمـة المـذاهب ا          

ــر  يّخـــــــــذون        ــ  بالشـــــــ ــام البيـــــــ ــدهم في أحكـــــــ ــك دـــــــ ــن ذلـــــــ ــم، ومـــــــ ــن ايرهـــــــ  مـــــــ

  (17)بقول عبد ا  بن شبرمة . 

هذا وقد رلتبت مباحثها و ق منهج الكتـب والأبـواب الفقهيـة الـتي درج عليهـا الفقهـاء       

ــزت   ــا ميّـ ــدمين إلا  أنهـ ــلت-المتقـ ــالقوانين     - صـ ــلة كـ ــام متسلسـ ــواد ذات أرقـ ــا  ـ بينهـ

ــة عليهــا  جــاء لاموعهــا في ألــف وثمــان مائــة         الحديثــة ليســهل  الرجــوع إليهــا، والإحال

 (18)مادة(.  6186وإحدى وخمسين مادة )

: النارر في مضمون هذه المجلة يجد بّنّ أصـ ابها اتبعـوا في تبويـب،    محتواهــــا-ت 

وتنظيم أحكامها نفر المنهج الذي اتبعته القوانين الوضعية الحديثـة، حيـث قسـمت إلى    
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أبــواب، و صــول، وأقســام، لكنهــا صتلــف عنهــا بــذكر بعــض الأمثلــة والتفســيرات في مــ    

 . (19)المواد ليسهل  همها وتطبيقها 

تعـا    (21)وستة عشـر كتابـا    (21)كما احتوت أيضا على تس  وتسعين قاعدة  قهية 

 . (22)جميعها المعاملات المدنية والتجارية وأحكامها القضائية 

هـود  رنــه يلاحــل علـى المجلــة أنهــا لم تشـر إلى الأحكــام القضــائية    لكـن راــم هــذا المج 

الخاصـــة بالأســـرة مـــن خواج وطـــلاو، وأحكـــام الأولاد، مـــن نســـب وولايـــة، ومـــيران ووصـــية    

وكـــذا أحكـــام الوقـــف، وأحكـــام العقوباتلأبحجـــة أن هـــذه الأحكـــام كـــان يطبقهـــا قضـــاة   

 .(23)كام اير شرعيين شرعيون بينما الأحكام المدنية والتجارية كان يطبقها ح

: لقد كان صدور المجلة على شكل مواد قانونيـة  ت ـا جديـدا في    مـزايـا المجلة-ن  

ــاريف الفقــه الإســلامي، ذلــك لأنهــا     مــلأت  رااــا كــبيرا في عــالم القضــاء، والمعــاملات       ت

متناثرة في بطون كتـب الفقـه  ّصـب ت منظمـة     و الشرعية خاصة وأنها كانت مبعثرة،

للقضــاة، بحيــث لا يجــوخ  ــم أن يحكمــوا بغــير مــا  و تقــنين ملزمــة للأ ــراد،مقننـــة أحســن 

 نصــــــــت عليــــــــه إلا إذا لم يجــــــــدوا  يهــــــــا مــــــــا يحكمــــــــون بــــــــه، وبهــــــــذا  قــــــــق حلــــــــم 

 منذ عهد الخليفة "أبي جعفر المنصور".-رحمه ا -"ابن المقف   

مقدمـة  هذا وقد تميزت هذه المجلة عن المجلـة الفرنسـية، وايرهـا مـن المجـلات بوضـ        

كل كتـاب بتمهيـد، مـ  تقـديم أمثلـة لمزيـد شـرح        و عامة  ائة مادة، وتصدير كل  صل

 المادة، والإسهاب في ذكر التعريفات، ورد المباحث، والفروع إلى مناسباتها، ومظانها.

كما قسمت المجلة مسائل كل كتاب إلى مواضي  أساسية، و رعية كالتعريفـات،   

صـــــول مضـــــبوطة محـــــددة، وألحقـــــت كـــــل مســـــّلة  والشـــــرو  والأحكـــــام، وميزتهـــــا بف

 وضوعها، وبهذا يمكن القول بـّن هـذه المجلـة هـي بحـق أول تقـنين في العـالم الإسـلامي         

عليـه يكـون مـا    و بالمعنى القانونيلأ لأنها اكتسبت صفة الإلزام بصدورها مـن قبـل الدولـة   

 سبقها لارد تّليف علمي حر.  

ــذا وي خـــذ عليهـــا أنهـــا لم تتطـــرو بشـــيء مـــن        التفصـــيل إلى نظريـــة الالتزامـــات   هـ

 باســـــــتثناء بعـــــــض النصـــــــوص الخاصــــــــة بالمســـــــ ولية التقصـــــــيرية الـــــــتي تضــــــــمنها      

وقد ترتب على هذا النقص تّليف الكـثير مـن القـوانين المكملـة      كتاب الإتلا  والغصب.

 ــا وذلــك مثــل قــانون الأراضــي وقــانون التصــر  في الأمــوال اــير المنقولــة، ونظــام إيجــار  

 (24)ذلك من القوانين الجزائية  العقار، واير
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ــة، ولكونهـــا عمـــلا  ريـــدا في تـــاريف الفقـــه        شـــروح المجلـــة -ج  : نظـــرا لأهميتهـــا العلميـ

الإســلامي،  ــرن هــذا المجهــود النفــير قــد اهــتم بشــرحه جمهــرة مــن العلمــاء الأ ــذاذ          

 الذين تركوا أعمالا جليلة أذكر منها: 

"مرآة لالة الأحكام العدلية"، وهو مـن أقـدم الشـروح     الموسوم بـ:شرح "مسعود أ ندي"  -

م يحتـــوي علـــى بيـــان صـــ يح 6116هــــ 6711باللغـــة العربيـــة طبـــ  بالاســـتانة ســـنة 

 .(25)للمآخذ، م  شرح وجيز واضح 

وهـو شـرح    6111" الموسوم بـ: "شـرح المجلـة" طبـ  سـنة     شرح "سليم رستم باخ اللبناني-

 . (26)يتميز بالوضوح والبعد عن التوس  

الموســوم بـــ: " كتــاب الأدلــة الأصــلية شــرح لالــة   شــرح "محمــد ســعيد المــراد الغــزي"  -

الأحكام العدلية" وهو شرح وجيز يق  في ثلاثة أجزاء صغيرة يحتوي علـى المـواد الكليـة    

 .  (28) (27)وعلى مقابلات مفيدة 

: است سـن الغالـب مـن علمـاء الأمــة العمـل الـذي        التقـنين  يمـا بعـد المجلـة    -ثانيا

قامت به الل جنة التي ألفت المجلة العثمانية، ولذلك ددهم في مختلـف عواصـم الـبلاد    

 العربية والإسلامية قد اهتموا بهذا العمل. 

اير أنّ النارر في لاوداتهم يجد بّنّ منهم من مال إلى الأخـذ مـن مـذهب واحـد مـن      

ولا مــان  مــن اصــاذ المــذهب الفقهــي في  » قــال "محمــد مخلــو ":   المــذاهب الأربعــة كمــا 

البلاد أسّا في  روعه، وأصوله في العمـل، ويضـم إليـه مـن بـاقي المـذاهب مـا تـدعو الضـرورة          

للأخذ به بـدلا مـن بعـض أحكامـه تيسـيرا علـى النـاس، وأخـذا بالأصـلح والأعـدل في هـذا            

يــ  المــذاهب الأربعــة، ومــن ايرهــا    .لكــن الــبعض مــنهم رجّــح الأخــذ مــن جم    (29)« الزمــان

، (31)شريطة أن تتفق م  روح العصر، و قق مصال الناس، وتنشر العدل والأمن بيـنهم  

 و يما يلي لمحة موجزة عن بعض هذه الجهود الجادة التي قننت الفقه الإسلامي:  

 : تعود الجذور التاريخية لمحاولات تقنين الفقـه الإسـلامي  جهود التقنين في مصر-أ

في مصــر إلى عهد"محمــد علــي" حيــث عمــل هــذا الأخــير علــى توحيــد القضــاء، واعتمــاد      

ــة      ثــم بعــده قــام الشــيف "محمــد الجزائــري"       (31)المــذهب الحنفــي المــذهب الرسمــي للدول

بوض  قانون مدني على شكل قـانون" نـابليون" اـير متقيـد  ـذهب معـين إلا أن الظـرو         

عهــد "الخــديوي إسماعيــل" طلــب هــذا الأخــير  .ثــم في (32)الدوليــة آنــذاه أجهضــت عملــه 

مــن علمــاء الأخهــر تــّليف كتــاب في الحقــوو والعقوبــات لكــنهم تمنّعــوا بحجــة أن  يـــه           
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، وكــذلك  علــوا مــ " الخــديوي تو يــق" حيــث ر ضــوا طلبــه    (33)خروجــا علــى مــا ألفــوه  

 .  (34)المتمثل في وض  تقنين مدني مستمد من الشريعة الإسلامية 

م(  ـذا  6111هــ  6131ديوي تو يـق" تصـدى "محمـد قـدري باشـا" )     لكن بعـد" الخ ـ  

ــا       ــوانين قننـــت  يهـ ــ  مشـــروعات قـ ــة تكللـــت بوضـ ــام  جهـــودات  رديـ العمـــل النفـــير وقـ

الأحكــام الشــرعية العمليــة علــى مقتضــى المــذهب الحنفــي ومنهــا: كتــاب "في المعــاملات      

، وهــو كتــاب  «نســان كتــاب مرشــد الحــيران إلى معر ــة أحــوال الإ    »المدنيــة" الموســوم بـــ:   

نفـــير اشـــتمل علـــى ألـــف وتســـعة وأربعـــين مـــادة تنـــاول  يهـــا أحكـــام الأمـــوال، والحقـــوو   

كتــــاب: و( 35)المتعلقـــة بهـــا، وأســـباب الملـــك، والمـــداينات والضـــمانات والحقـــوو عمومـــا         

"الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" على مذهب" أبـي حنيفـة النعمـان" يتكـون هـذا      

ة تنـاول في لاموعهـا الأحكـام الخاصـة بـالزواج، والطـلاو، والنسـب،        ماد 142الكتاب من 

، وكتــاب: "العــدل والإنصــا  في حــل مشـــكلات     (36)والوصــية، وا جــر وا بــة، والمواريــث     

مادة يشمل الوقف وأحكامه، ولم يكـن  ـذا الكتـاب موضـ  في      141الأوقا " ويتكون من 

 . (37) 6111المجلة وطب  سنة 

بوضـ  بعـض القواعـد     6112: قام الشيف "محمد عامر" سنة في ليبيــا لتقنينا-ت

من الفقه المالكي في لاال المعاملات المدنية في صورة مواد قانونيـة موسـومة بــ " ملخـص     

 الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب مالك"

وال وقد قسـم هـذا الكتـاب إلى أربعـة أقسـام في القضـاء الشـرعي ومتعلقاتـه، وفي الأح ـ         

 مادة. 171الشخصية، وفي المعاملات، والتبرعات، وفي المواريث، وتق  جميعا في 

قــرار: "يقضــي بتشــكيل لجــان لمراجعــة التشــريعات،    6126 63 71كمــا صــدر في:  

وتعديلـها  ـا يتفــق مـ  المبـادز الأساســية للشـريعة الإسـلامية خاصــة في الزكـاة والربــا،        

 .(38)والغرر، والوقف، والحدود " 

: لقـــد عر ـــت الــبلاد التونســـية لاهـــودات كـــثيرة في لاـــال  التقــنين في تـــونر -ن

م. ولعـل أهـم   6118تقنين الأحكام الشرعية العملية، وذلك منـذ عهـد الأمـان وإلى سـنة     

هــذه المجهــودات تتمثــل في "قــانون عهــد الأمــان" الــذي وضــ  بــّمر المشــير الثــاني" محمــد      

دى عشـرة قاعـدة  قهيـة رسمـت جميعهـا      م، والذي احتـوى علـى إح ـ  6182باشا باي" سنة 
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منهجـــا إصـــلاحيا للسياســـة التونســـية وأرســـت نظامـــا قضـــائيا منظمـــا و ـــق القواعـــد          

 والأسر الحديثة.

ثم تتالت التقنينات الفقهية في هذه البلاد بعد عهد الآمان، والتي أخـذت مـن مـذهب    

ــنين        ــل في: تقـ ــا يتمثـ ــل أهمهـ ــتي، ولعـ ــة"  قـ ــي حنيفـ ــذهب "أبـ ــك" ومـ ــام "مالـ ــة الإمـ لالـ

ــة الحقــوو العينيــة،        "الالتزامــات والعقــود "، وتقــنين "لالــة الأحــوال الشخصــية"، ولال

 (39)وكلها موضوعة بشكل كلي من أحكام الفقه الإسلامي. 

لقد عر ت البلاد السعودية رام نفور أالبية علمائها مـن   التقنين في السعودية:-ج

 محاولة  « تقنين»كلمة 

العملية، وتتمثل في العمل القـيّم الـذي قـام بـه الشـيف       جادة لتقنين الأحكام الشرعية

لالة الأحكام الشرعية على  قه المـذهب  »، والموسوم بـ: (41)"أحمد عبد ا  القاري المكي" 

، حيث وضعت على منوال لالـة الأحكـام العدليـة العثمانيـة، وتضـمنت إحـدى       «الحنبلي

( تناولــت أحكــام 7117نين مــادة)عشــر كتابــا موخعــة علــى ألفــين وثلاثمائــة واثــنين وثمــا 

 .(42) (41)المعاملات ومسائل القضاء 

ــر -ح ـــين في الجزائــ ــالبلاد    التقنـــ ــلامي بــ ــه الإســ ــور الفقــ ــاريف تطــ ــتقرز لتــ : إن المســ

الجزائريــة يجــد بــّنّ أهلــها لم يعر ــوا قبــل الاســتعمار الفرنســي مســّلة تقــنين الأحكــام        

ــذه الأحك ـــ     ــذون هـ ــانوا يّخـ ــا كـ ــة، وإاـ ــرعية العمليـ ــالكي    الشـ ــذهبين المـ ــب المـ ــن كتـ ام مـ

ــم       ــام الحكـ ــة أيـ ــانوا يتمـــذهبون بهـــذين المـــذهبين وخاصـ ــار أنهـــم كـ ــى اعتبـ ــي علـ والحنفـ

 .(43)العثماني للجزائر 

لكــن بعــد دخــول  رنســا الاســتدمارية إلى الــتراب الجزائــري عملــت هــذه الدولــة علــى      

جميــ  بســتي نفوذهــا، وجعــل أهــل الجزائــر يخضــعون لأحكــام قــانون  رنســا، وذلــك في          

 التصر ات، والمعاملات ما عدا ما يتّصل بّحكام الزواج والطلاو.

هكذا، وبعد مرور نصف قرن من دريد القضاء الإسلامي مـن اختصاصـاته، وبعـد أن    

ــدر في    ــة أصـ ــن الدولـ ــدين عـ ــل الـ ــرروا  صـ ــارس  77قـ ــر"   6138مـ ــام للجزائـ ــاكم العـ الحـ

دومنيــك لوســياني" قــرارا يقضــي بتقــنين أحكــام الشــريعة الإســلامية لتطبــق بعــد ذلــك   

 .  (44)على المسلمين الجزائيين 

 M. Morand "(45)القـرار عـيّن "دومنيـك" الأسـتاذ" مارسـيل مـوران        وبناء على هذا 

ــلامية       ــريعة الإسـ ــيات في الشـ ــات والخصوصـ ــدوين الحيثيـ ـــ: "تـ ــوم بـ ــروع الموسـ ــداد المشـ برعـ
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لجنـة تكونـت مـن     6131، وأسر هذا الأخير سـنة  (46)المطبقة على المسلمين في الجزائر" 

قــنين الأحكــام الشــرعية الخاصــة    ســتة عشــر عضــوا  رنســيا، وســتة علمــاء جزائــريين لت      

ــالكي     ــي، والمـــــــ ــق المـــــــــذهب الحنفـــــــ ــات و ـــــــ ــارات، والبيّنـــــــ ــرة، والوقـــــــــف، والعقـــــــ  بالأســـــــ

 .(47)والشا عي والاباضي   

م وانتهـــت مـــن عملـــها في 6138مـــاي  72هـــذا وقـــد اجتمعـــت اللجنـــة لأول مـــرة في:   

ربعـة  م(، تتضـمن أ 216م بعد أن أل فـت سـبعمائة وواحـد وثمـانين مـادة )     6164ماي  641

 (48)كتب في الأحوال الشخصية والوقف والعقارات والبيِنات . 

لكن رام دور" لوسـياني" و"مـوران"  ـرن هـذه المجلـة قـد صـدرت باسـم عـالمين جزائـريين           

هما: "مصطفى بن أحمد الشرشالي"، و"عبد الرخاو بن محمـد الأشـر " وقـد دامـت  ـترة      

 قتي، ولـذلك لم تعـتر  بهـا المحـاكم     قصيرة، ولم تكن ملزمة، وإاا كانت للاستشارة 

ــد        ــى قواعــ ــة علــ ــه أي أولويــ ــت لــ ــروع ليســ ــرد مشــ ــا لاــ ــرى  يهــ ــت تــ ــث كانــ ــا، حيــ  العليــ

 . (49)الفقه الإسلامي

كما لم تعتر  بها االبية الجزائـريينلأ لأن نيـة  رنسـا مكشـو ة، وهـي محاولـة دمـج        

المخــتلتي، ومــا الشــريعة الإســلامية في القــانون الفرنســي، و ــتح أبــواب التجــنر، والــزواج    

يترتب على ذلك من عواقب ت دي إلى ذوبان الجزائـريين في ايرهـم، وقـد حـاول" مـورير      

 يوليت" خـلال العشـرينيات عنـدما كـان حاكمـا عامـا إحيـاء المشـروع عشـية الاحتفـال           

المئـــوي بـــالاحتلال لكنـــه  شـــل أيضـــا، ومنـــذ ذلـــك الحـــين د ـــن المشـــروع إلى أن اســـتقلت    

م بتقـنين أحكـام الأسـرة    6114قام المشرع الجزائـري في سـنة    م، حيث6117الجزائر سنة 
 ، والمـــيران والأوقـــا  و ـــق المـــذهب المـــالكي، وأصــــبح منـــذ هـــذا العـــام قانونـــا رسميــــا          (51)

 (51)للدولة الجزائرية

يظهــر  ــا تقــدم بيانــه أن الأحكــام الشــرعية المتعلقــة بالأســرة والأوقــا  لم تقــنن في     

الاســـتقلال حيـــث أصـــب ت ملزمـــة  جـــرد صـــدورها في الجزائـــر بصـــفة رسميـــة إلا بعـــد 

الجريدة الرسميـة، وعليـه يمكـن القـول أن مـا قامـت بـه لجنـة "مـوران" لـير تقنينـا وإاـا             

 محاولة لتنظيم الأحكام الشرعية في كتاب مستقل كما  عل المتقدمون.

: الحــق أن عمليــة تقــنين الأحكــام الشــرعية تتطلــب منّــا الوقــو  علــى   مــنهج التقــنين

المـــنهج الأمثـــل لتقنينهـــا، وعلـــى الضـــوابتي الـــتي  كـــم هـــذا المـــنهج، و يمـــا يلـــي كلمـــة  

 مختصرة حول هاتين المسّلتين:  
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ــنين -أ ــنهج التقــــ ــتي    مــــ ــبل الــــ ــل الســــ ــنهوري: " أ ضــــ ــال الســــ ــا قــــ ــد بــــــه كمــــ  : يقصــــ

   (52)«تتب  في عملية التقنين

د مــن هــذا التعريــف أن المــنهج الأمثــل لتقــنين الأحكــام الشــرعية العمليــة يجــب أن   يســتفا

 يرتكــز أساســا علــى معر ــة الجهــة المتصــدِرة لــه، ثــم الخطــوات المنهجيــة  ــذه العمليــة        

 ثم موضوع التقنين:  

: استقر العمل منذ المجلة العثمانية، وإلى يومنـا هـذا علـى    الجهة المتصدرة للتقنين - 1

بهذا العمل الجليل علماء الشريعة، وعلماء القانون الذين  م درايـة، بالمنـاهج   أن يقوم 

العلمية المختلفة، وهذا ما أبانه الشيف "أحمد محمد شاكر" بقوله: "يسـند ذلـك إلى   

لجنة قوية من أساطين رجال القانون، وعلماء الشريعة، ويجـب أن تكـون مو ـورة العـدد،     

سر، وترسم المناهج، وتقسم العمل بين لجان  رعيـة، ثـم   يلكوين منها لجنة عليا تض  الأ

تعيد النظر  يما صنعوا ووضعوا لتنسيقه، وتهذيبـه ...حتـى إذا مـا اسـتقر الـرأي عليـه       

 . (53)عرض على السلطات التشريعية لإقراره، وإصدار القانون للعمل به"

ت جهـة تقـنين   وهذا ما طبقته جمي  الدول العربية، وخاصة منها الجزائر التي أسـند 

م إلى أعضـــاء المجلـــر الأعلـــى الإســـلامي، وإلى ثلـــة مـــن      6114قـــانون الأســـرة في ســـنة   

القضاة، وعلماء القانون، وعليه يمكن القول بّن هذه المهمـة النفيسـة لا يجـوخ أن يتصـدر     

 ــــا  ــــرد واحــــد، وأن يتــــو ر في الأعضــــاء شــــر  الاجتهــــاد، والإلمــــام بالمنــــاهج القانونيــــة  

 الات العلمية الحديثة.المعاصرة، والمج

: لا يمكـن لأي لجنـة أن تفلـح في عملـها مـا لم      الخطوات المنهجيـة لعمليـة التقـنين   - 2

 تتب  هذه الخطوات المنهجية، والتي من أهمها: 

: يقصد به تصنيف الأحكام المستخرجة من بطون الكتب الفقهية إلى أبـواب،  التبويب-

أن يكون العمل علميا يوا ق مـا اتفـق عليـه     يشتر   حيث(54) .و صول، ومباحث وهكذا

 علماء المنهجية، ونرى بّن ذلك لا يت قق إلا بـ: 

هـذا إذا مـا روعـي  يـه تبيـان الأهميـة العلميـة         أن يكون التبويب متماسكا ومنطقيا، ويـتم 

تنظــيم الأبــواب والفصــول  و  ــذه الأحكــام، واجتنــاب إرهــار الجانــب النظــري للأحكــام،   

بحســب ورودهــا في الم لفــات الفقهيــة الأصــلية، لأن التبويــب الحســن يلعِــين علــى الفهــم      

ـــ جميــ  الأبــواب بــاب يتضــمن القواعــد      ـــ يتصدرـ والاســتيعاب، ومــن الأحســن أن يتقــدم ـ
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العامة، وذلـك مثـل مـا قامـت بـه اللجنـة الم لفـة للمجلـة العثمانيـة، وفي ذلـك تسـهيل            

 .  (55)ة، وربتي للأحكام بالأصول الفقهيةعلى القضا

هذا ولا شك أن حسن التبويب يترتـب عليـه كمـا قـال "السـنهوري" عـدة محاسـن والـتي         

منهـا البــة الـروح العلميــة علـى الــروح العمليــة، والفقهيـة، ويت قــق هـذا بتجنــب ذكــر      

بكــل  دنــب الإحاطــةو الأمثلـة، والأســباب والتعليــل والتعريفــات، والتقســيمات الفقهيــة 

 .  (56)الجزئياتلأ لأن ذلك من مهمة الفقهاء والقضاة
يقصــد بــه تقــنين الأحكــام بّلفــار ســهلة لا تعلــو علــى إدراه المــثقفين، ولا       الأســلوب:-

ــوء إلى التّويـــل، وهـــذا         ــث يمكـــن  همهـــا دون اللجـ ــو عنهـــا أذواو المتخصصـــين بحيـ تنبـ

 .(57)لتفادي ما وقعت  يه المجلة العثمانية

اعتمـاد المصــطل ات الفقهيــة الــتي   فــق جمهــور البـاحثين علــى وجــوب : اتّالمصـطل ات -

 .(58)درج عليها المتقدمين في كتبهم 

يقصــد بــه لاالـــه، ومحتــواه، حيــث ذهــب أالــب البـــاحثين إلى أن        موضــوع التقــنين:  -

لااله لير جمي  الأحكـام الشـرعية مـن عقائـد وأخـلاو، وعبـادات، وإاـا هـي الأحكـام          

ــاملات  ــم المعـ ــة بقسـ ــة     (59)المتعلقـ ــة الدلالـ ــا بنصـــوص قطعيـ ــادة تاثبـــت إمـ ــي عـ  قـــتي، وهـ

     ّ نها نـص لا قطعـي، ولا   والثبوت، وإما بنصوص رنية الدلالـة، والثبـوت وإمـا لم يـرد بشـ

 رني وهو لاال خصب للتقنين.

: يقصد به العلماء المصادر التي تستنبتي منها الأحكام الشـرعية المقننـة وهـي    مصـدره-

القرآن الكريم، والسنة النبويـة الشـريفة وإجمـاع الصـ ابة، و تـاويهم، والقيـاس الجلـي        

 المصـادر الفقهيـة الـتي    الص يح على كتاب ا  وسنة نبيّه "ص"، م  جـواخ الرجـوع إلى  

 ألفها المتقدمين لاختيار الرأي الراجح وذلك بعد دراسة مقارنة بين أقوا م.

: أقصــد بالضــوابتي تلــك الأســر الــتي دعــل الأحكــام الشــرعية         ضوابـــتي التقــنين  -

المقننة ملزمة للمسلمينلأ لأن الصـيااة لا تكفـي وحـدها لت قيـق هـذا المقصـد النبيـل،        

ذه الضـوابتي في النقــا  التاليـة: ـــــــ أن تكــون الشـريعة مصــدرا     وعليـه يمكـن تلخــيص ه ـ  

 عنــــى أنــــه لا يجــــوخ أن يخــــرج المقــــنن عــــن المصــــادر المعرو ــــة للشــــريعة  (61)للتقـــنين:  

الإسلامية، وإلا  بطل عمله، ويترتب على هذا الضـابتي وجـوب احـترام المسـلمين لجميـ       

و مـا يعـر  في القـوانين الوضـعية     التقنينات التي تصدر عن اللجنة المكلفـة بـذلك، وه ـ  

  بدأ المشروعية .
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: المعــرو  أن ديننــا الحنيــف قــد انبنــى علــى  (61)مراعــاة مقاصــد الشــارع مــن التشــري  -

رعاية المقاصد بّنواعها الثلاثة، من ضروريات )حفل الدين، والنفر، والعرض، والمـال،  

 والعقل(، ومن حاجيات و سينيات.

ــنن أن يح ـــ  ــى المقـ ــذا يجـــب علـ ــب     ـ ــا علـــى جلـ ــا ويحـــرص دائمـ ــذه المقاصـــد جميعهـ ترم هـ

 المصل ة، ود   المفسدة.  

تره ما لم يخالف دليلا أو   عل،أو  : يقصد بالعر  هنا ما سار عليه الناس من قولمراعاة العر -

من مشروع قـانون   76حراما، ولم يبطل واجبا، وهذا ما نصت عليه المادة  شرعيا ولم يحل

 .(62)حكام الشرعية في الجمهورية اليمنيةإنشاء هيئة تقنين الأ

 ـــا تقـــدم يتبـــيّن بـــّن عمليـــة تقـــنين الأحكـــام الشـــرعية العمليـــة لا يمكنهـــا أن تكتســـب    

الصفة الإلزامية إلا إذا تقيدت  نهج واضح ومحدد، والتزمـت بضـوابتي معينـة، وبهـذا     

تتميــز عــن ايرهــا مــن التقنينــات الوضــعية حيــث نجــد مــثلا الجهــة المصــدرة للأحكــام       

في ايرهـا تقـوم بهـا السـلطة التشـريعية وكـذلك       تتمثل في العلماء المجتهدين، بينمـا  

مســّلة توريــف القواعــد الفقهيــة، ومراعــاة المصــطل ات الفقهيــة الأصــلية، والمصــال،    

ــادر الشـــــريعة المصـــــدر الوحيـــــد للتشـــــري ، وفي هـــــذا اخـــــتلا       والعـــــر  واعتبـــــار مصـــ

 كبير بين العمليتين.

المتتبـ  لأراء العلمـاء المتقـدمين    : الحق إنّ مشروعية تقنين الأحكام الشرعية العلمية-

منهم، والمتّخرين يجد بّنيهم قـد اختلفـوا حـول هـذه المسـّلة إلى مـذهبين: مـذهب يـرى         

بّنه لا يجوخ تقنين الأحكام الشرعية على اعتبار أن ولـيي الأمـر لا يحـق لـه إلـزام الرعيـة       

 مذهب واحد.أو  برأي

وليي الأمر برلزام الناس برأي واحـد،   ومذهب آخر يرى بّنه لا مان  شرعاً، من أن يقوم

 وفي ما يلي بيان لحجج كل رأي على حده، م  محاولة التو يق بينهما: 

: يرى أص ابه وهم من المتقدمين وبعـض المتـّخرين أنـه لـير لـولي      المذهب الأول-أ

الأمر أن يلزم الناس مـذهب واحـد للأسـباب التاليـة: لا يعلـم مـن هـدلي الصـ ابة ـــ رضـي           

، وهـو مـا أكـدّه    (63)عنهم ــ إلزام واحد منهم للآخر بقولـه، بـل المعهـود بالنقـل خلا ـه      الل ه

« ص»الإمام "الشـا عي" بقولـه: " أجمـ  النـاس علـى أنّ مـن اسـتبانت لـه سـنة رسـول الل ـه            

 (64)لم ياداعها لقول أحد" 
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 تعــديل، وهــو بـــذلك  أو  تبـــديلأو  نقــص، أو  التقــنين ماــدخل لتغــيير الشـــريعة بزيــادة    -

قــال "ابـن تيميـة" معضـداً هـذا السـبب: " وولــي       (65)طريـق إلى الحكـم بغـير مـا أنـزل الل ـه      

الأمر إن عرا  ما جاء به الكتـاب والسـنة حكـم بـين النـاس بـه، وإن لم يعر ـه، وأمكنـه أن         

يعلم ما يقول هذا، وما يقول هذا حتى يعر  الحـق حكـم بـه، وإن لم يمكنـه لا هـذا، ولا      

على ما هلمل عليه، كـل يعبـد ا  علـى حسـب اجتهـاده، ولـير لـه أن        هذا، تره المسلمين 

 ...« يللزم أحدًا بقبول قول ايره وإن كان حاكما 

التقنين حجرٌ على الأحكام الشـرعيةلأ لأنـه يمنـ  مـن تغـير الفتـوى راـم تغيّـر الزمـان،          -

خمنـة  وفي هذا تعارض م  القاعدة الفقهية التي تنص على أن: "الفتـوى تـتغير بـتغير الأ   

 (65)والأحوال"

التقــنين ســبب رئيســي للقضــاء علــى الــتران الإســلاميّ قضــاءً نهائيــاً في لاــال البيــان  -

التقــنين  يــه تضــييق علــى المســلمين بحملــهم  - (66)لأحكــام المعــاملات لأنــه يكتفــى بــه 

على قول واحـد بصـفة مسـتديمة، والحـال أنهـم اـير مقيـدين ولـير ثمـة نـص يـّمرهم            

 (67)بذلك

سـبيلٌ  جــر الفقـه الشــرعي كل ـه، بحيــث يصـير لا يرجــ  إلا  للمـواد المقنينــة،       التقـنين -

 .(68)لأنها أض ت ملزمة من قبل ولي الأمر

هــذا وقــد اســتدلوا علــى صــ ة مــا ذهبــوا إليــه  جموعــة مــن الآيــات القرآنيــة أذكــر      

أَعلـرنضل  أو  بايلـناهلمل  َ ـرننل جاـاءلوهَ َ ـاحلكةمل   » منها: ـــ قولـه تعـالى لنبيّـه صـلى ا  عليـه وسـلم:        

 .47المائدة«عانلهلمل واإننل تلعلرنضل عانلهلمل َ لَنل ياضلرُوهَ شايلئًا

بـّن يحكـم بـين    « ص»معنى هـذه الآيـة بحسـب رأيهـم أنّ المـولى عـز وجـل قـد أمـر نبيّـه           

أن يحكمـوا  ـا يـدينون بـه مـن      « ص»الناس بالعدل ومن ثمي يجب على القضاة من بعـده  

 .(69)ألزموا من تقنين قد يرى الحق بخلا ه الحق لا  ا

إني ال ــذِينا كَفَــرلوا بِآيااتِناــا ساــول ا نلصلــلِيهنمل  » وقولــه تعــالى مبيّنــا المرجــ  عنــد التنــاخع:  

زًا ناارًا كةل ماا ناضِجاتل جللةودلهلمل باديلْنااهلمل جللةودًا اَيلراهاـا لِياـذلوقةوا الْعاـذاابا إنني الل ـها كَـانا عازني ـ     

: يستفاد من هـذه الآيـة أن الـردّ إلى الل ـه معنـاه:  كـيم كتـاب الل ـه         81النساء « حاكِيمًا

 .(71)وسنة رسوله "ص" عند التخاصم، والت اجج، وبذلك يبطل الرجوع إلى ايرهما

نل ياكةـونا لَهلـمل   واماا كَانا لِملـ لمِن  والا مل لمِناـةإ إنذاا قَضاـى الل ـهل واراسلـولةهل أَملـرًا أَ      » وقوله تعالى: 

 .   11الأحزاب « الْخِياراةة مِنل أَملرنهِمل وامانل ياعلصن الل ها واراسلولَهل َ قَدل ضالي ضالَالًا ملبِينًا
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قال ابن القيمّ معقباً على هذه الآية: " قط  سب انه وتعالى التخيير بعـد أمـره وأمـر    

صــلى ا  عليــه »ئا بعــد أمــره ،  لــير لمــ من أن يختــار شــي«صــلى ا  عليــه وســلم» رســوله

بــل إذا أمــر  ــّمره حــتم، وإاــا الخيّــرة في قــول اــيره إذا خفــي أمــره، وكــان ذلــك     « وســلم

الغير من أهـل العلـم بـه وبسـنته،  بهـذه الشـرو  يكـون قـول اـيره سـائ  الاتبـاع لا واجـب             

 .(71)«الاتباع،  لا يجب عليّ إتباع قول أحد سواه

: ويمثله العلماء المتّخرون الـذين ذهبـوا إلى أن لـوليي الأمـر الحـق      المذهب الثاني-ب

في إلزام الناس  ـذهب واحـد لأن ذلـك ينـدرج ضـمن الأعمـال السياسـية الـتي يحـق  ـم           

 القيام بها، وقد احتجوا على وجاهة ما ذهبوا إليه  ا يلي:  

َّملرن   ياا أَيُهاا ال ذِينا آمانلوا » استدلوا بقوله تعالى: - أَطِيعلوا الل ها واأَطِيعلوا الريسلولا واأةوللِـي الْـ

 .81النساء « مِنلكةمل َ رننل تانااخاعلتلمل ِ ي شايلءإ َ رلدُوهل....

قالوا يستفاد من هـذه الآيـة أن ولـيّ الأمـر إذا أمـر  ـا لـير  يـه معصـية، ولا تعـارض مـ             

عليه  رن الإلزام بـالتقنين لـير  يـه    المبادز العامة للشريعة وجبت طاعته  ذه الآية، و

معصية لا راهرا، ولا ضمنيا، ولا يتعارض م  الشريعة بوجه، بل  يه مصـل ة كـبرى   

تعود على جهاخ القضاء وعلى النـاس جميعـا، وتنـد   بـه أيضـا مفاسـد كـثيرة، ومـادام         

 يتضـــــــمن أحكــــــــام الشــــــــريعة  قــــــــتي  ـــــــرن ذلــــــــك لــــــــير إلا تطبيقــــــــا لأحكامهــــــــا  

 .(72)ولير خائدا عليها

 يظهر من هذا التعليل أن التقنين تترتب عليه جملة من المصال ألخصها في الآتي:  

ــرعية    ــام الشـ ــة الأحكـ ــهولة مراجعـ ــل  (73)سـ ــواء والحيـ ــرة الأهـ ــد مـــن كثـ ــاد  (74)و الحـ وإبعـ

 .(77)توحيد القضاءو( 76)وتنظيم المسائل والأحكام (75)الشبهة عن القضاة

ى ا  عــنهم حيــث جمــ  عثمــان رضــى ا   كمــا اســتدلوا أيضــا  ــا  علــه الســلف رض ــ-

عنه الناس على مصـ ف واحـد، وقـراءة واحـدة، وأحـرو مـا عـداه مـن المصـاحف، وذلـك           

 .(78)سدّا منه لباب الخلا 

إذا  هذا العمل الجليل يمكن القياس عليه في هذه المسّلة، وعليه يمكن القول بّنـه يجـوخ   

 ـــ      ــتلا  والتشـــ ــا للاخــــ ــد د عــــ ــذهب واحــــ ــى مــــ ــاس علــــ ــل النــــ ــذي حمــــ ــت الــــ  تت المقيــــ

 لا يرجى منه الخير.

كـذلك قـالوا: إني التقـنين قـد اّ باختيــار جماعـة مـن العلمـاء المتخصصـين، خاصــة         -

وهــو مــا أشــار   (79)وإني الإجمــاع ينعقــد بقــول الأكثــر مــن أهــل العصــر في قــول الجمهــور  
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و ضـيرها بـين   إليه البوطي بقوله: "إنّ الذين يت ملون مهام تقنين الأحكام الفقهية، 

يــــدي القضــــاة للتنفيــــذ ليســــوا جماعــــة مــــن دهمــــاء النــــاس، ولا  ئــــة مــــن المحــــامين،    

والقانونين الذين لم تتح  م دراساتهم أن يط لعوا من الشـريعة الإسـلامية إلا  أشـكا ا،    

ورســومها، ولا ثلــة مــن الأدبــاء الــذين يتفنــون رصــف الكــلام، و ــن التعــبير، ولكــن الــذين   

مانة هم الفقهاء الذين تبصروا بّحكام الشـريعة الإسـلامية، واي  ـم    يت ملون هذه الأ

ــة          الاتصــال الوثيــق بّمهــات الكتــب الفقهيــة القديمــة بــل الأصــلية، مــ  دراســات قانوني

 ت ــت أمــامهم آ ــاو المقارنــة في المضــمون والشــكل، وهــ لاء الفقهــاء تفــيض بهــم بحمــد  

 .  (81)«الل ه بلادنا العربية والإسلامية

لوا أيضا: إنه لير ثمة دليل يقضي بالمن ، وعليه  هو من المصـال المرسـلة، ومـا رآه    وقا-

 .(81)المسلمون حسناً  هو عند الل ه حسن

يظهــر   ــا تقــدم بيانــه أني الحجــج الــتي قــدمها المجيــزين للتقــنين   :التو يــق بــين الــرأيين

  أقوى، وأرهر للاعتبارات التالية:

العالم الإسلامي قـد قامـت بتقـنين الأحكـام الشـرعية المتعلقـة       الملاحل أني جمي  دول -

بقســم المعــاملات، وذلــك اســتجابة لــرأي الجمهــور مــن العلمــاء الــذين لا يمــانعون مــن      

هــو مــا ترجمتــه المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي لمجمــ  الفقــه الإســلامي     و ذلــك،

ل الممكنــة ومنهــا:  حيــث نصــت علــى أنــه: "يســعى المجمــ  لت قيــق أهدا ــه بكــل الوســائ      

 (82)"تقنين الفقه الإسلامي عن طريق لجان متخصصة 

ــاد    - ــية الاجتهـ ــر بخاصـ ــاة العصـ ــ  قضـ ــدم تمتـ ــايا،    (83)عـ ــدد القضـ ــرة عـ ــل كثـ  في مقابـ

بـذلك أصـبح تقـنين الأحكـام ضـرورة يفرضـها       و النواخل التي استجدت في هذا العصـر، و

د عــا للمفاســد الــتي يمكــن أن  و  قيقــا لمصــال النــاس، و الواقــ  تيســيرا علــى القضــاة، 

 تترتب عن التّخير في إيجاد الحكم الشرعي  ذه القضايا المستعجلة.

إن التقـــنين الـــذي ننشـــده هـــو ذلـــك التقـــنين الـــذي يهـــتم بتقـــنين الأحكـــام المتعلقـــة    -

 بالمعاملات دون العبادات.

لة وكذلك  رننا لا نقول بتقنين واحد يطبق في كل دول العـالم الإسـلامي لاسـت ا   -

ــا، ــا     و ذلـــك عمليـ ــة تقنينهـ ــل دولـ ــات، بحيـــث يصـــير لكـ ــدد التقنينـ ــور أن تتعـ ــا المتصـ إاـ

الفقهــي -الخــاص بهــا، وهــذا جــائز قياســا علــى جــواخ أن يتمــذهب كــل إقلــيم بالمــذهب  

 الذي يختاره.
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كذلك إن التقنين الجائز في نظرنا هو ذلك النوع الـذي يلـتخير  يـه الـرأي الـراجح      -

ختلفـة مـ  الإشـارة إلى الآراء المواخيـة ليسـهل حينئـذ علـى النـاس         في المذاهب الفقهية الم

 التعر  على الحكم الشرعي.

لير في التقنين حجر على اجتهاد القاضي، وعملهلأ لأن الفضل يعود إليه في  قيـق  -

 الملاءمة بين النص والواقعة، وفي تفسير النصوص المجملة.

لـي كم  يـه بـين حـدين أحـدهما       ثم إنه في كثير مـن الأحيـان يـتره لاـال للقاضـي     -

 آخر أدنى.و أقصى

ــة الخطــّ عنــد القاضــي  يكــون الاســتئنا            إن وجــود نظــام درجــات التقاضــي يــ مِن حال

علاجــا لمــا وقــ  مــن الخطــّ أمــام محــاكم الدرجــة الأولى ثــم يكــون المرجــ  الأعلــى أمــام   

ــتي تكـــون          ــق القـــانون والـ ــّ في تطبيـ ــتص في معالجـــة الخطـ ــنقض الـــتي صـ ــة الـ محكمـ

بذلك يكون للقضاة الحرية في الاجتهـاد، وهـذا هـو    و أحكامها هادية للم اكم الدنيا،

 المعمول به الآن م  وجود تقنين مكتوب.

النصوص القرآنية التي احتج بها المانعون لا يفيد راهرها المن  مـن التقـنين، بـل هـي     -

طاعـة  و عتـه، في لاملها تدعو إلى  كيم كتـاب ا ، وسـنة نبيّـه "ص"، وإلى وجـوب طا    

 (84)أولي الأمر 

وعليه نرى بّن تّويلهم لمعنى هذه النصوص هو من باب التعسف المقيت، ولي أعناو 

 في ذلك اعتداء باطل.و النصوص، و ميلها ما لا  تمل

لا يبعـدنا عـن   و كما نرى أيضا بّن التقنين لا يخرجنا من دائرة الحكم  ا أنـزل ا ، 

ــه ــي  و طاعتـ ــه "ص" وأولـ ــة نبيـ ــا اجتهـــدنا في       طاعـ ــ يح، لأننـ ــو الصـ ــر هـ ــر بـــل العكـ الأمـ

استخراج الأحكام الشـرعية المبتوتـة في بطـون الكتـب، ورتبناهـا أحسـن ترتيـب لكـي يسـهل          

ــى القاضــي،  علــى المتقاضــى الانتفــاع منهــا كمــا نكــون بهــذا العمــل قــد وا قنــا روح         و عل

الحـرج، ود ـ  الضـرر،     المبادز الـتي انبنـت عليهـا الشـريعة، والـتي مـن أهمهـا: اليسـر، ور ـ          

 ومواكبة النواخل، والمستجدات، وفي ذلك خير كبير.

ــا بتقــنين أحكــام الفقــه الإســلامي ونشــرناها في مختلــف عواصــم           ــا إذا قمن كمــا أنن

الدول اير الإسلامية نكون بذلك قد قمنا بعمل جليل، و تح جديـد، وهـو تعريـف الغـير     

خاصـة  و الـتي تثـار دـاه ديننـا الحنيـف،      بتراثنا النفير، وبذلك ند   الكثير مـن الشـبه  
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في هــذه الأيــام الــتي استشــرى  يهــا الحقــد ضــد الإســلام إلى أنل وصــل إلى حــد الاســتهزاء     

 بالنبي "ص".

ــوى    - ــارر في محتـ ــة: النـ ــة القانونيـــة الجزائريـ ــراء المنظومـ ــرعية في إثـ ــام الشـ دور الأحكـ

بـّن المشـرع الجزائـري قـد     المنظومة القانونية الجزائرية بقسميها العـام والخـاص، يجـد    

على الفقه الإسلامي بجمي  مذاهبـه المختلفـة   و اعتمد بالأساس على المدونة الفرنسية

وخاصــة  يمــا يتعلــق بالأحكــام المتعلقــة بالأســرة الــتي اســتنبتي أحكامهــا مــن المــذهب         

 المالكي بشكل أساسي م  أخذه ببقية المذاهب في بعض المناسبات. 

يكـون مـن الواجـب تقـديم اـاذج لـدور الأحكـام الشـرعية في          وللوقو  على هـذه الحقيقـة  

إثراء هذه المنظومة لأن المساحة المسموح بهـا في مثـل هـذا المقـال لا تمكننـا مـن التطـرو        

لجميــ   روعهــا، و يمــا يلــي عــرض لــدور هــذه الأحكــام في إثــراء القــانون المــدني وقــانون   

 الأسرة.

  :(85)ون المدنيدور الأحكام الشرعية في إثراء القان-أولا

الــدارس  ــذا القــانون يجــد بــّن المشــرع الجزائــري قــد أثــرى أحكــام هــذا القــانون مــن       

أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في الكثير من الحالات أذكر منها علـى سـبيل التمثيـل    

لقــد أخــذ المشــرع الجزائــري بهــذه  (86)مــا يلــي: أخــذه بنظريــة التعســف في اســتعمال الحــق 

نظرية عامة مستقلة عن نظام المس ولية التقصيرية وخصص  ـا المـادة   النظرية وجعلها 

، (88)و م 141وجعل  ا تطبيقات في العديد من المواد والتي من أهمها: المـادة   (87)و م 46

 .(91)، وايرهما من النصوص التي تشرح هذه النظرية(89) 814وم

 (91)صـــوص القـــرآنالحـــق أن المشـــرع الجزائـــري قـــد اخـــذ أحكـــام هـــذه النظريـــة مـــن ن   

في حـــين نجـــد أن القـــانون الفرنســـي، واـــيره مـــن القـــوانين لم ياعر وهـــا إلا في   (92)والســـنة

 .(93)أواخر القرن الماضي

 اسـتعمال الحـق لت قيـق مصـل ة اـير مقصـودة شـرعا،       » هذا ويقصد بها في الشـرع:  

ى هــذا .إذا بنــاء عل ــ(94)«للإضــرار بــالغير  ــا يفــوت مقصــد الشــارع مــن تشــري  الحــق      أو 

بـاب الضـمان   -التعريف نجد الفقهاء قد بحثوها في أبواب  قهية كثيرة، وخاصة منهـا:  

وايره، ووضعوا  ا قواعد  قهية والتي منهـا: قاعـدة "لا ضـرر ولا ضـرار"، وقاعـدة "المشـقة       

دلــب التيســير" والقواعــد الجزئيــة المندرجــة  تهمــا وهــي جميعهــا مب وثــة في كتــب      

 القواعد الفقهية.
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بالنظر في نصوص القانون المدني وخاصـة منهـا    :(95)الأخذ بالإرادة الظاهرة-ياثان

نجد المشرع الجزائري قد اعتمد إلى جانب الإرادة الباطنة علـى الإرادة الظـاهرة    (62)المادة 

وخالف المـذهب  (97)، وهو بهذا يكون قد وا ق المذهب الحنفي والشا عي(96)في إبرام العقود

 وكذا المشرع الفرنسي لأنهم لا يعتدون بها. (98)المالكي والحنبلي

 وتتجلــــــى لنــــــا مظــــــاهر الأخــــــذ بهــــــذه النظريــــــة في القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري مــــــن 

 خلال هذه الأمثلة:  

م( علــى أن التعــبير عــن الإرادة ينــتج أثــره  جــرد   16نــص المشــرع الجزائــري في المــادة ) -

لأخـير العـدول عـن إبـرام العقـد مـا لم       وصول الإيجاب لمن وجه إليه، وعليه لا يمكن  ـذا ا 

 .(99)يقم الدليل على مخالفة ذلك

 قــد الأهليــة لا يمنعــان مــن ترتــب    أو  م( إلى أن المــوت17كمــا ذهــب المشــرع في المــادة )  -

الأثر على العقد إذا وصل الإيجاب إلى من ولجه إليه قبل حـدون هـذين الأمـرين، وهـذا لا     

 .(111)نتفي بانتفائهمايستقيم م  الإرادة الباطنة لأنها ت

علــى أن التــدلير، والغلــتي، والإكــراه أســباب لا   81، و81و 82كمــا أكــد في المــواد: -

 .(111)ت دي إلى إلغاء العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلمها

، وهـذا مـا يستشـف مـن نـص      (112)وأخذ أيضـا بهـذه النظريـة في العقـود اـير الواضـ ة      -

م حيـث نصــت علـى انـه لا يجـوخ تفسـير العبـارات الغامضــة       667المـادة  الفقـرة الثانيـة مـن    

ــالإرادة          الــواردة في بعــض العقــود في اــير مصــل ة أحــد أطرا هــا وهــذا يســتدعى العمــل ب

 .(113)الظاهرة

ــا ــة  -ثالث ــة الظــرو  الطارئ المشــرع الجزائــري مــن الشــريعة    : اســتفادالأخــذ بنظري

ي بّن التزام المدين لا ينته عنـد وقـوع حـادن    الإسلامية في الأخذ بهذه النظرية التي تقض

طــارز لم يكــن في حســبان المتعاقــدين وقــت التعاقــد، والــذي يترتــب عليــه اخــتلال التــواخن   

الاقتصــادي للعقــد حيــث لا يجعــل تنفيــذ المــدين مســت يلا، وإاــا مرهقــا لــه،  يتــدخل        

 . (114)القاضي لتعديل العقد، ورد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول

لا ضـرر  »هذا وقد انبنت هذه النظريـة في الشـريعة الإسـلامية علـى قـول الـنبي )ص(:       

، وعلــى قواعــد  قهيــة كــثيرة كقاعــدة "الضــرورات تبــيح المحظــورات"، و"   (115)«ولا ضــرار

 «.الحاجة تنزل منزلة الضرورة»قاعدة" الضرر يزال" وقاعدة 
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ســـلامية، وخـــالف المشـــرع    إذا  بهـــذا يكـــون المشـــرع الجزائـــري قـــد وا ـــق الشـــريعة الإ      

الفرنسي الذي مايزال يقول بّن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجـوخ تغـييره مهمـا تغـيرت     

 (116)الظرو 

: إضا ة إلى النظريات السـابقة نجـد المشـرع    (117)"الأخذ بنظرية "الإرادة المنفردة-رابعا

ــا      ــتي تبنتهــ ــردة الــ ــة الإرادة المنفــ ــا بنظريــ ــذ أيضــ ــري يّخــ ــلامية  الجزائــ ــريعة الإســ الشــ

كمصدر للالتزام، والمستنبطة من قوله تعالى: " قَالةوا نافْقِدل صلـوااعا الْمالِـكِ والِماـنل جاـاءا     

.هـذا وقـد أورد  ـا المشـرع أمثلـة عديـدة أذكــر       27بِـهِ حِملـلل باعِـير  واأَناـا بِـهِ خاعِـيمٌ " يوسـف        

لوعـــد بجـــائزة الموجـــه   ، وا26والوعـــد مـــن جانـــب واحـــد م    11منهـــا: الإيجـــاب الملـــزم م  

 ...الخ.138، وإبراء الدائن المدين م 668للجمهور م

: متبعـا في ذلـك الشـريعة    م خيار الرؤيـة 252تبنى المشرع الجزائري في المادة -خامسا

  (118)الإسلامية، ومخالفا للقانون الفرنسي الذي لم يّخذ بهذا المبدأ

، وهو الموت يدخل في حكم الوصيةم أن بي  مريض مرض 804اعتبر في المادة -سادسا

 .بهذا يوا ق الشريعة الإسلامية ويخالف القانون الفرنسي

آخذا في  التزامات كثيرة 408و 191رتب للجار، ولمالك الحائتي في المادتين -سابعا

 .(119)ذلك بّحكام الشريعة الإسلامية  قتي

، 214المادة  دلت على ذلك كما :جعل الشفعة سببا من أسباب كسب الملكية-ثامنا

 .(111)وهو بهذا يكون قد أخذ بالنظام الإسلامي الذي لا تعر ه المنظومة الغربية

م إلى أن الإيجار لا ينقضي  وت المستّجر 510ذهب المشرع الجزائري في المادة -تاسعا

وهــــذا الحكــــم مســـتمد في أحكــــام الشــــريعة   :علـــى أن يكــــون لورثتــــه الحـــق في إنهائــــه  

 .(111)الإسلامية ولا يّخذ به المشرع الفرنسي

انفرد المشرع الجزائري عن ايره مـن المشـرعين في مسـّلة  ـريم الفوائـد بـين       -اعاشر

 (112)م484وهو ما أكدته المادة  :الأ راد في حالة القرض مستجيبا لحكم الشريعة

 ( مـن أحكـام الشـريعة   251)م (111)الـة الـدين  استمد المشرع أيضـا حو -حادي عشر

 التي تعتبر الدين جزءا من ذمة المدين المالية، بينما التشريعات الغربية لا تقول بهذا.

ــذه إذا عيّ ــريعة      هـ ــن الشـ ــرع الجزائـــري مـ ــتمدها المشـ ــتي اسـ ــام الـ ــن بعـــض الأحكـ ــة مـ نـ

 الإسلامية، وثمة أحكام أخرى لم أذكرها خشية التطويل.
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 إثراء الأحكام الشرعية لقانون الأسرة: -ثانيا

هــ الموا ـق،   6434رمضان  1النارر في محتوى قانون الأسرة الجزائري الذي صدر في 

يجــد بــّن أالــب أحكامــه قــد قننــت بالاعتمــاد علــى الأحكــام الشــرعية     6114يونيــو  1لـــ 

ان سـائدا  التي تضمنتها المذاهب الفقهية الأربعة، وخاصـة منهـا المـذهب المـالكي الـذي ك ـ     

 .(114)في البلاد الجزائرية قبل صدوره

موخعـة علـى مـائتين     (115)هذا وقد بوب المشرع الجزائري هـذه الأحكـام في أربعـة كتـب    

 ، و يما يلي ملخص لمضامينها: (116)وأرب  وعشرين مادة

مضــمون الكتــاب الأول: جعلــه للكــلام عــن أحكــام الــزواج والطــلاو، ولــذلك قســمه إلى     

  في الأول الأحكام المتعلقة بالِخطبة، وبّركان الزواج، وموانعـه، وحقـوو   بابين، حيث عا

وواجبــات الــزوجين، ثــم ختمــه بــالكلام عــن النســب، وأمــا الثــاني  جعلــه لتوضــيح مســّلة    

 ما يعر  بالطلاو،  تكلم عن تعريفه وعن إثباته وعن آثاره.أو  انحلال عقدة الزواج

كــلام عــن الولايــة الشــرعية الــتي تضـــمنت      أمــا مضــمون الكتــاب الثــاني  قــد جعلــه لل      

 العديــــــد مــــــن المباحــــــث مثــــــل: الولايــــــة والوصــــــاية، والتقــــــديم، والحجــــــر، والمفقــــــود        

 والغائب، والكفالة.

وأمـا مضـمون الكتـاب الثالـث:  قــد تنـاول  يـه المـيران حيــث بـيين  يـه أسـبابه وشــروطه،           

والمســـائل الخاصـــة ومــن يســـت قه، ومـــن لا يســـت قه وأصـــنا  الورثــة ومســـّلة التنزيـــل،   

 كالأكدرية، والمشتركة، والباهلة ثم ختمه بالكلام عن قسمة التركات.

 وأمـــــا مضـــــمون الكتـــــاب الأخـــــير:  قـــــد أبـــــان  يـــــه التبرعـــــات، ولخصـــــها في ا بـــــة         

 والوصية، والوقف.

ثم في آخر هذه الكتب الأربعة ختم المشـرع هـذا القـانون بّحكـام عامـة أشـار  يهـا إلى أن        

ــانون يط  ــذا القـ ــيمين        هـ ــن المقـ ــم مـ ــى ايرهـ ــريين، وعلـ ــواطنين الجزائـ ــ  المـ ــى جميـ ــق علـ بـ

كمــا نبــه أيضــا إلى وجــوب  .(117)بــالجزائر مــ  مراعــاة الأحكــام الــواردة في القــانون المــدني

 .(118)النص في هذا القانون اللجوء إلى أحكام الشريعة  قتي في حالة انعدام 

 الملاحظات على هذا القانون أجملها في الآتي:   هذا وقد سجلت بعض

لقــد اصــذ المشــرع كمــا ألمحــت ســابقا المــذهب المــالكي مصــدرا لاســتخراج أحكامــه مــ        

 .(119)الأخذ ببقية المذاهب الأخرى بحسب ما يراه محققا للمصل ة
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ــوى      ــة" الــــذي احتــ ــاب النيابــ ــا في "كتــ ــانون المــــدني كمــ ــى القــ ــل علــ ــا يحيــ  كــــثيرا مــ

 .على سبعة  صول
ــات        ــراد الاختلا ـ ــن إيـ ــدا في ذلـــك عـ ــّلة مبتعـ ــل مسـ ــاص بكـ ــم الخـ ــراد الحكـ ول  ـــق في إيـ

ــاء الب ــث عــن           ــة،  ــو ر بــذلك عــن القاضــي عن الفقهيــة الــتي تضــمنتها الكتــب الفقهي

 الحكم في بطون هذه الكتب.
 عامة لعلم الميران قبل بيان مسائله الكثيرة.(121)أحسن عندما وض  أحكاما

مـ  إحالتـه   (121)هلة، تـره  يهـا لاـالا واسـعا لاجتهـاد القاضـي      جاءت أحكامه مرنة، س ـ

المتضـمنة وجـوب أن يلجـّ القاضـي إلى الشـريعة الإسـلامية عنـدما         777الجيدة في المادة 

 يلعوخه النص في هذا القانون.
ــد        ــن القواعـ ــنة ومـ ــن السـ ــريم ومـ ــرآن الكـ ــن القـ ــه مـ ــرع عباراتـ ــتقى المشـ ــا اسـ ــثيرا مـ كـ

 ي أمثلة على ذلك:  والضوابتي الفقهية، و يما يل

 ّما ما استقاه من القرآن الكريم  مثاله ما جاء في المـادة الرابعـة الـتي نصـت علـى أن      

ــزواج هــو عقــد يــتم بــين رجــل وامــرأة علــى الوجــه الشــرعي، مــن أهدا ــه تكــوين أســرة             "ال

أساســها المــودة، والرحمــة، والتعــاون، وإحصــان الــزوجين، والمحا ظــة علــى الأنســاب"  هــذه      

إذن مّخوذة من قوله تعـالى: " وامِـنل آيااتِـهِ أَنل خالَـقا لَكةـمل مِـنل أَنفةسِـكةمل أَخلوااجًـا لِتاسلـكةنلوا          المادة 

يقـول: "الصـداو هـو     64، وأيضا نجـده في المـادة   73إنلَيلهاا واجاعالا بايلناكةمل ماواديةً واراحلماةً" الروم

ــاءا  ايرهـــا..." ومثلـــه في أو  مـــا يـــد   نحلـــة للزوجـــة مـــن نقـــود  قولـــه تعـــالى: " واآتلـــوا النِساـ

ــةً" النســاء    جميعهــا مــّخوذة   16و 81و 81.وكــذلك الأمــر في المــواد  4صاــدلقَاتِهنني نِ للَ

 من القرآن الكريم.

الـتي   611وأما ما استقاه من الحديث النبوي  هو كثير أذكر منه ما جـاء في المـادة   

ة "،  هــذا الحكــم مــّخوذ مــن قولــه "   نصــت علــى أن: "لا وصــية لــوارن إلا إذا أجاخهــا الورث ــ 

 صـــــــــلى ا  عليـــــــــه وســـــــــلم " "إن ا  أعطـــــــــى لكـــــــــل ذي حـــــــــق حقـــــــــه  ـــــــــلا وصـــــــــية    

 (122)لوارن إلا أن يشاء الورثة" 

التنـاقض والغمـوض: المسـتقرز لأحكامـه يجــد بّنهـا امتـاخت في الكـثير مـن المناســبات         

 بالتنــــــــــاقض، والغمــــــــــوض  ــــــــــا أثــــــــــر علــــــــــى حســــــــــن تطبيقــــــــــه ومــــــــــن ذلــــــــــك         

 : (123)سبيل التمثيلأذكر على 
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يتولى خواج المـرأة وليهـا وهـو أبوهـا     » بقوله:  66الولاية في الزواج: نص عليها في المادة 

 « ّحذ أقاربها الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له

لا يجـوخ للـولي أن يمنـ  مـن في ولايتـه مـن الـزواج إذا        »حيـث قـال أنـه:     67ثم في المـادة  

 ير أن لــــــلأب أن يمنــــــ  بنتــــــه البكــــــر إذا كــــــان    رابــــــت  يــــــه وكــــــان أصــــــلح  ــــــا، اــــ ــ    

 «في المن  مصل ة للبنت

اـيره أن يجـبر مـن    أو  لا يجـوخ للـولي أبـا كـان    »رج  وأكـد علـى أنـه:     61ثم في المادة 

 «.في ولايته على الزواج، ولا يجوخ له أن يزوجها بدون موا قتها

 هـو  ، والتنـاقض يظهر من هذه المواد أن عبارات المشرع قد تضمنت شيئا من الغمـوض  

ذهب إلى جعل ولاية التزويج بيد الأب، والقريب والقاضي سـواء كانـت هـذه     66في المادة 

 ثيبا لأن النص جاء عاما وفي هذا أخذ بالمشهور من المذهب المالكي. أو  المرأة بكرا

بحيــث  66نجــده ينـاقض مــا ذهــب إليــه في المــادة   67لكنـه في الفقــرة الأولى مــن المــادة  

ــا، وفي هـــــذا أخـــــذ بالمـــــذهبين     جعـــــل الولا ــان الرجـــــل مناســـــبا  ـــ  يـــــة بيـــــد المـــــرأة إذا كـــ

 الحنفي والشيعي.

يستدره ويقول بّن الولاية للولي م  البكـر  قـتي،    67ثم في الفقرة الثانية من المادة 

في حالة ما إذا كـان الرجـل اـير مناسـب  ـا، ويخـتم هـذا المب ـث  نـ  الـولي مـن إجبـار             

واج بــدون موا قتهــا وعليــه يمكــن القــول بــّن المشــرع الجزائــري في   مــن في ولايتــه علــى الــز 

 هــــــذه المســــــّلة وقــــــ  في تنــــــاقض  ظيــــــ ، وكــــــان عليــــــه أن يّخــــــذ بــــــرأي الجمهــــــور         

 ليد   هذا الذي وق   يه.

ــانون      ــذا القـــــ ــواد هـــــ ــض مـــــ ــى بعـــــ ــل علـــــ ــة: يلاحـــــ ــيااة الركيكـــــ ــنقص والصـــــ  الـــــ

 :  النقص والصيااة الركيكة

لا يفــرض »الــتي تــنص علــى أن:  628المــادة  ّمــا الــنقص  هــو ملاحــل مــثلا في نــص 

 «لأب وجد...أو  للأخت م  الجد في مسّلة إلا في الأكدرية وهي: خوج وأم وأخت شقيقة

لكــن الــذي عليــه الفقــه الإســلامي في مســائل المــيران أنــه يفــرض للأخــت مــ  الجــد            

 عادة.، وفي مسّلة أخرى تعر  بالخرقاء، وفي مسائل الم628الأكدرية كما نصت المادة 

علـى أنهـا    611ومن النقص أيضا ما جاء في موضوع موان  الإرن حيث نص في المـادة  

 تتلخص في اللعان والردة، ونسي بذلك اختلا  الدين، والقتل العمد، والمساهمة  يه.
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: "ذوو الفـروض هـم الـذين    643وأما الصيااة الركيكة  مثا ا ما جاء في نص المادة 

شــرعا "  كلمــة " حــددت" اــير بليغــة، ومبهمــة، واــير دقيقــة     حــددت أســهمهم في التركــة  

بحيث لا تمكننا من  هم النص جيدا ولـذلك كـان علـى المشـرع أن يعتمـد لفظـة أخـرى        

 «وهي "نصيب"  تصير المادة كالآتي: ذوو الفروض هم الذين  م نصيب محدد...

، (125)المـدني وعلـى مـواد القـانون    (124)يلاحل عليه أيضـا كثـرة الإحـالات علـى مـواده      

 وهذا العمل من شّنه أن يعيب التقنين ويضفي عليه الإبهام والغموض.

كمــا يلاحــل عليــه أيضــا تكــرار المواضــي ،  نجــده يعــا  مســّلة ثــم يعــود إليهــا مــرة   

 31أخــرى في موضــ  آخــر بالتفصــيل، وذلــك مثــل مــا حــدن مــ  أركــان الــزواج في المــادة     

 .18و 14و 11و 67و 66و 63حيث رج  إلى شرحها في المواد 

هذه إذا بعض الملاحظات التي يمكـن تسـجيلها في هـذا المقـام، وأشـير في الختـام إلى أن       

هــذا القــانون هــو محاولــة جــادة ورسميــة لتقــنين أحكــام الأســرة و قــا لأحكــام الشــريعة           

الإســـلامية، وهـــو كمـــا رأينـــا تشـــوبه بعـــض النقـــائص الـــتي تـــدعونا إلى مراجعتـــه ليـــتم   

 المنهج السالف الذكر.  تنقي ه بناء على 

 :خاتمـة

في ختـام هـذه المداخلـة ـــ المتواضـعة ـــ يطيـب لـي أن ألخـص مـا ذهبـت إليـه في النقـا                

التالية: ــ التقنين َ نٌ نفير، به تنضبتي الأحكام الشرعية العملية، وتنـد   شـبهة جمـود    

أيضــا علــى   الشــريعة، وعــدم مواكبتهــا ــــ مســايرتها ــــ للنــواخل والمســتجدات، وبــه يســهل         

 القاضي والمتقاضي الرجوع إلى الحكم الشرعي للقضية موضوع التقاضي والفصل.

ثم إن التقنين الذي ننشده هو الذي قال بـه أالـب علمـاء الأمـة، المـّخوذ مـن مختلـف        

المـــذاهب الفقهيــــة، المراعــــي للـــرأي الــــراجح المتّســــم باليســـر والســــهولة، والتخفيــــف لأن    

واماا جاعاـلا عالَـيلكةمل ِ ـي الـدِينن مِـنل      » بادز مصداقا لقوله تعالى: شريعتنا انبنت على هذه الم

ذالِكَ تاخلفِيفٌ مِنل رابِكةمل واراحلماـة  َ ماـنل اعلتاـداى باعلـدا ذالِـكَ      » . وقوله تعالى: 21الحج « حاراج 

فا عاــنلكةمل واخللِــقا يلرنيــدل الل ــهل أَنل يلخاف  ــ» ، وقولــه تعــالى أيضــا:  621البقــرة « َ لَــهل عاــذاابٌ أَلِــيمٌ 

 .71النساء« الْرننساانل ضاعِيفًا

من الأ يد والأحسن أن صتص كـل دولـة مـن دول العـالم الإسـلامي بتقـنين مسـتقل        -

 مراعاة للأعرا  والعادات والتقاليد....
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تعــد لالــة الأحكــام العدليــة العثمانيــة أول عمــل حقيقــي، ورسمــي لتقــنين الأحكــام       -

مــال كــثيرة في مختلــف الــدول العربيــة والإســلامية، وخاصــة  يمــا  العمليــة، ثــم تلتهــا أع

 يتعلق بّحكام الأسرة.

تطبــق الأحكــام   6113كانــت الــبلاد الجزائريــة قبــل احتلا ــا مــن قبــل  رنســا ســنة     -

عنـدما أمـر    6138الشرعية، ولم تعر  محاولـة واحـدة لتقـنين هـذه الأحكـام إلا في سـنة       

كـام الأسـرة، اـير أنهـا لم تعتمـد بصـفة رسميـة،  ـا         حاكمها العـام "مـوران ". بتقـنين أح   

 أدى إلى التخلي عنها، وعدم العمل بها.

لقد جنح المشرع الجزائري بعد الاستقلال إلى تقنين منظومة قانونيـة تضـمنت  ـروع    -

علــى  -إذا مــا اســتثنينا قــانون الأســرة  -القــانون العــام والخــاص، وقــد اعتمــد في وضــعها   

المدونــة الفرنســية والمصــرية، وفي بعــض الأحيــان علــى الشــريعة الإســلامية، وهــذا راجــ           

بالدرجـة الأولى إلى تــّثره بـآراء المشــرع الفرنسـي الــذي إسـتعمرت بــلاده الـبلاد الجزائريــة      

 م.6117إلى  6113من سنة

ى في تقنينـه لأحكـام الأحـوال الشخصـية عل ـ     6114لقد اعتمد المشرع الجزائري سنة -

 المــــذهب المــــالكي مــــ  استئناســــه وأخــــذه بــــبعض المــــذاهب الفقهيــــة الأخــــرى، وأحكـــــام         

 لقانون المدني.ا

نــا مطــالبون بالاعتنــاء بــذخيرتنا الفقهيــة مــن حيــث الت قيــق،        في الختــام أقــول بّنّ -

ــل        ــدر لكـ ــا المصـ ــى أنهـ ــر علـ ــدليل للآخـ ــيم الـ ــي نقـ ــنين لكـ ــم التقـ والضـــبتي والتم ـــيص ثـ

رة علـى مسـايرة النـواخل والمســتجدات، وأحسـب أن هـذا الأمــر      القـوانين الوضـعية وأنهـا قــاد   

ــاحثين في       ــاء، والبـ ــة والعلمـ ــام  الفقهيـ ــين المجـ ــود بـ ــاثف الجهـ ــّتى إلا بتكـ النفـــير لا يتـ

 مختلف دول العالم الإسلامي .

 ا وامش: 
 .6363أل فه جماعة من كبار اللغويين العرب -(1)

 .11 1ابن إسماعيل ابن سيده: المحكم المحيتي الأعظم في اللغة  على-(2)

 .168 1الزبيدي المرتضى: -((3

 (4)- Petit la Rousse P, 217  
 .641الأوضاع التشريعية في الدول العربية، ماضيها وحاضرها -((5

 .712. القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة 161 6المدخل الفقهي العام: -((6
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 .12 66تقنين الشريعة الإسلامية: لالة المسلم المعاصر، عدد  تاريف-(7)

 . 66تقنين الشريعة الإسلامية بين الت ليل والت ريم -(8)

 .76محمد خكي عبد البر تقنين الفقه الإسلامي -( (9

 .71جهود تقنين الفقه الإسلامي -(10)

 .161 6المدخل الفقهي -(11)

 . 663مي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية التنظيم القضائي في الفقه الإسلا-(12)

حيـــث بعـــث لـــه برســـالة يـــدعوها  يهـــا إلى إصـــلاح القضـــاء، وم سســـات الدولـــة، وذلـــك بجمـــ ،  -((13

ــة           ــور العربيــ ــرب في العصــ ــائل العــ ــزة: رســ ــي، حمــ ــد خكــ ــاويهم. )أحمــ ــ ابة و تــ ــية الصــ ــدوين أقضــ وتــ

 (. 41-13 1الزاهرة
لخليفــة  ــّلف كتابــه الموطــّ الــذي يعــد تقنينــا لأحكــام     حيــث اســتجاب الإمــام مالــك لطلــب ا  -((14

الفقـــه، إلا أنـــه ر ـــض حمـــل النـــاس عليـــه." أبـــو نعـــيم" الأصـــبهاني: حليـــة الأوليـــاء وريفـــة الأصـــفياء   

 .11، جمال الدين عطية: تاريف تقنين الشريعة الإسلامية: لالة المسلم المعاصر 116-117 1
ــريعية    -((15 ــاع التشـــــــ ــب ي: الأوضـــــــ ــاني صـــــــ ــنين   617 المحمصـــــــ ــود تقـــــــ ــي: جهـــــــ ــة الزحيلـــــــ  ، وهبـــــــ

 . 41الفقه الإسلامي
 . 41وهبة الزحيلي: جهود تقنين الفقه الإسلامي، -((16
 .617على محمد جعفر: تاريف القوانين ومراحل التشري  الإسلامي -((17
محمـد الزحيلـي: تـاريف     ،41محمد بوخايية: حركة تقنين الفقه الإسلامي بالبلاد التونسية  -((18

 وما بعدها. 711  6، مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام444-441القضاء في الإسلام 
 .77محمد عبد الجواد ومحمد: بحون في الشريعة الإسلامية والقانون  -((19

 .614 6، ك الة: معجم الم لفين 631 6الزركلي: الأعلام  
 .78 8م ابن حجر: تهذيب التهذيب 216هـ  644سنة  هو أحد كبار  قهاء الكو ة، توفي-((20
 ، الصابوني ومن معه: 743 6محمد مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي -((21

. شـــبلي 11 6، محمــد أبـــو خهـــرة الموســـوعة الفقهيـــة  118المــدخل الفقهـــي وتـــاريف التشـــري  الإســـلامي  

، عبـد  711دولـة العثمانيـة   ، محمـد  ريـد بـك: تـاريف ال    681مصـطفى: المـدخل إلى الفقـه الإسـلامي     

السـتار الخويلـدي: الخصــائص المنهجيـة لمجلـة الأحكــام العدليـة العثمانيـة: المجلــة العربيـة التاريخيــة        

، صـــب ي المحمصــــاني:  613، ص6111أكتـــوبر   64-61عـــدد   -تـــونر  –للدراســـات العثمانيـــة   

 . 18 لسفة التشري  في الإسلام، 
، محمــــــــد بوخايبــــــــة: حركــــــــة تقــــــــنين  623ة صــــــــب ي المحمصــــــــاني: الأوضــــــــاع التشــــــــريعي-((22

 . 47، جمال عطية: تاريف تقنين الشريعة الإسلامية83-41الفقه......
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م( وكتـــاب 6811هــــ 123أخـــذت في معظمهـــا مـــن كتـــاب الأشـــباه والنظـــائر لأبـــن نجـــيم )ت   -((23

 م(6288هـ 6611المجام  لأبي سعيد الخادمي) كان حيات 
الــتي تعــار  عليهــا الفقهــاء المتقــدمين مــن بيــوع وإيجــارات       و تتضــمن جميــ  الأبــواب الفقهيــة   -((24

وكفالــة وحوالــة ورهــن وأمانــات وهبــة واصــب، وإتــلا  وحجــر   
شــفعة ومختلــف الشــركات ووكالــة   و 

 .86-83وصلح وإبراء وإقرار ودعاوى وبينات وقضاء، محمد بوخايبة: حركة التقنين......
 . 47ريف تقنين الشريعة، م المعاصر ، جمال الدين عطية: تا743 6الزرقاء: المدخل -((25
 .633 6محمد أبو خهرة: الموسوعة الفقهية-((26
ــة  -((27 ــة    648علـــي النـــدوي: القواعـــد الفقهيـ ، عبـــد الســـتار الخويلـــدي: الخصـــائص المنهجيـــة لمجلـ

 .441. محمد الزحيلي: تاريف القضاء في الإسلام 613الأحكام 
 .13صب ي المحمصاني:  لسفة التشري  -((28
 .121يعقوب عبد الوهاب الباحسين: القواعد الفقهية-((30
 .13المحمصاني:  لسفة التشري  -((31
ــة، ولم أذكرهــا مخا ــة التطويــل، ولعــل          -((32 الحــق أن ثمــة شــروحا كــثيرة قامــت بشــرح هــذه المجل

ــا:  ــة       -أهمهـ ــام العدليـ ــرح لالـــة الأحكـ ــي حيـــدر، وشـ ــام لعلـ ــرح لالـــة الأحكـ ــام شـ ــاب: درر الأحكـ كتـ

 ، وشرح المجلة لخالد الأتاسي، وشرح المجلة لمنير القاضي، وايرها من الشروحات.للم اسيني
 .788قاسم عبد الرحمن: الإسلام وتقنين الأحكام -((33
 .6431شوال  1، س 63، ع 11عبد المنعم: نحو تقنين إسلامي ص يح، منار الإسلام -((34
 .61محمد مصطفى شلبي: أحكام الأسرة في الإسلام -((35
ــق        -((36 ــتبعاد تطبيـ ــة لاسـ ــريعية والاجتماعيـ ــة والتشـ ــة الفكريـ ــام: الخلفيـ ــدين إمـ ــال الـ محمـــد كمـ

 .6116وما بعدها  88الشريعة، م المعاصر 
 .173 6محمد رشيد رضا: تاريف محمد عبده -((37
 م ن" ن ج ص.-((38
اريف ، جمــال الــدين عطيــة: ت ــ 616محمــد دســوقي: الاجتهــاد والتقليــد في الشــريعة الإســلامية    -((39

 .47تقنين الشريعة 
 .617م ن: -((40
 . 47عطية: تاريف تقنين -((41
 .81، وهبة الزحيلي: جهود تقنين 41-47عطية: تاريف ..... -((42
ومـا بعـدها، ) هـذا وقـد      11محمد بوخايبة: حركة تقنين الفقه الإسـلامي في الـبلاد التونسـية    -((43

 ركة التقنينية في كتابه.أ اض الدكتور محمد بوخايبة الكلام عن هذه الح
 .681 6كان رئيسا للم كمة الكبرى على أساس المذهب الحنبلي، الزركلي: الأعلام -((44



 بوكركب المجيد عبد. د  الجزائرية القانونية المنظومة إثراء في ودورها الشرعية الأحكام تقنين

 

4102 سبتمبر – لثالثا العددـــــــــــــــ   الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
136 

قام بدراسة و قيق المجلة: " عبد الوهاب أبو سليمان ومحمـد إبـراهيم أحمـد، ولم يقـ  طبعهـا      -((45

 م.6111هـ  6473إلا سنة 
 .17المنعم   اد: نحو تقنين إسلامي ص يح ، عبد 84-81الزحيلي وهبة: جهود تقنين -((46
 وما بعدها،  634 2وما بعدها، و 871 4أبو القاسم سعد ا : تاريف الجزائر الثقافي -((47
ــر    -((48 ــاريف تقـــنين الشـــريعة: م المعاصـ ــه  48جمـــال الـــدين عطيـــة: تـ ، محمـــد بوخايبـــة: تقـــنين الفقـ

 .81الإسلامي بالبلاد التونسية 
 لكلية الحقوو بالجزائر العاصمة. كان يومها عميدا-((49

ثم اختصر عنوانها بعـد ذلـك  صـار" لالـة الأحكـام السـارية الجزائريـة)أبو القاسـم سـعد ا :          -((50

 (. 638 2تاريف الجزائر الثقافي
 .48، عطية: تاريف تقنين، م المعاصر 638 2و 811 4م.ن: -((51
 .811-818 4أبو القاسم سعد ا : تاريف الجزائر الثقافي -((52
لقـد جعــل المشــرع الجزائـر الشــريعة الإســلامية المصـدر الوحيــد لقــانون الأسـرة، وهــو مــا أكدتــه      -((53

 منه إذا أشارت إلى أن:  777المادة 
 . 631-638 2أبو القاسم سعد ا : تاريف الجزائر الثقافي -((54
 اء المنظومة القانونية.سيّتي الحديث بالتفصيل عن دور الأحكام الشرعية العملية في إثر-((55
  18وجوب تنقيح القانون المدني المصري -((56

 .41شاكر: الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدرا للقوانين في مصر -(57)

 11-11محمد عبد الجواد: بحون في الشريعة والقانون -(58)

 محمد خكي عبد البر: تقنين الفقه الإسلامي.-((59

 .23ني المصري، لالة القانون والاقتصاد وجوب تنقيح القانون المد-((60

 .12محمد عبد الجواد: بحون في الشريعة والقانون -(61)

 .11-12شهر خاد بوسطلة: تقنين الفقه الإسلامي -((62

 ويقصد بها ما يتصل بـ:  -(63)

الأحكــام المتعلقــة بالحــدود، والقصــاص،    -أحكــام الأســرة )مــن خواج، وطــلاو، ومــيران، ووطنيــة ...(،     -

ــه،       ــه وأنواعـ ــة إجراءاتـ ــائي، وكيفيـ ــالتنظيم القضـ ــة بـ ــام المتعلقـ ــر، الأحكـ ــة، والتعزيـ ــام -والديـ الأحكـ

 المتعلقة بالتنظيم السياسي القائم في الدولة، وواجبات الحكم وحقوقهم، وحقوو الأ راد.

 .13، ص66جمال الدين عطية: تاريف تقنين الشريعة الإسلامية، م المعاصر، عدد -(64)

 .17، 16ن م -(65)

 . 17ن م-(66)
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، ابـن قـيم: إعـلام    114 18، ابن تيمية: لاموع الفتاوى 81 7ابن عبر البر: جام  بيان العلم -((67

 .13، بكر بن عبد ا : التقنين والإلزام 611 7الموقعين 

 .717 7ابن قيم: إعلام الموقعين -(68)

 76والت ريم عبد الرحمن بن سعد الشتري: تقنين الشريعة بين الت ليل -(69)

 .111-112 18لاموع الفتاوى: -(70)

، الشـتري: تقـنين الشـريعة بـين     632-64 1ابن قيم الجوخية: إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين     -(71)

 .74الت ليل والت ريم 

 . 41، جمال الدين عطية: تاريف تقنين الشريعة الإسلامية: م السلم المعاصر 78ن م، -(72)

 .71جهود تقنين الفقه الإسلامي الزحيلي وهبة: -((73

 .61الشتري: تقنين الشريعة بين الت ليل والت ريم -(74)

 ن م، ص ن .-(75)

 .623 7، ابن قيم: أعلام الموقعين 81أبو خيد: التقنين والالتزام -(76)

 .11 6خاد المعاد: -(77)

تـاريف تقـنين الأحكــام   ، جمـال الـدين عطيـة،    72وهبـة الزحيلـي: جهـود تقـنين الأحكـام الشـرعية      -(78)

، صـب ي المحمصـاني: الأوضـاع    161 6، مصطفى الزرقـاء: المـدخل الفقهـي العـام     42-41الشرعية 

ــة   ــدول العربيــــ ــريعية في الــــ ــه    641التشــــ ــة والفقــــ ــوم القانونيــــ ــور: المــــــدخل للعلــــ ــي منصــــ ــي علــــ  ، علــــ

 .16 13الإسلامي 

ن يسـهل علـى القاضـي    يقصد بـذلك أن الأحكـام الشـرعية كمـا تكـون ملخصـة في كتـاب معـيّ        -(79)

 بالدرجة الأولى إيجاد الحكم الشرعي  ا دون عناء الب ث في الكتب الفقهية الكثيرة. 

 التقنين يجعل الأحكام مضبوطة ومعلومة، وبذلك نحد من كثرة تّويلات القضاة.-(80)

وهــذه أعظــم مصــل ة تت قــق مــن خــلال التقــنين ذلــك لأن القاضــي هــو المســ ول علــى  قيــق   -(81)

دالة بين الناس، ولذلك  لما تكون الأحكام الشرعية مبينة بين د تي كتاب  رن هـذا مـن شـّنه أن    الع

ــق الحكــــــــم         ــزم بتطبيــــــ ــي ملــــــ ــا لأن القاضــــــ ــة والرضــــــ ــمين الطمّنينــــــ ــدور المتخاصــــــ ــث في صــــــ  يبعــــــ

 الشرعي المبين في الكتاب. 

عمــل لا تّبــاه  بفضــل التقــنين تنــتظم تلــك الأحكــام الشــرعية العمليــة الــتي لا ســاحل  ــا، وهــو -(82)

الشريعة الغراء التي إنبنت علـى اليسـر، والعـدل ...وبـذلك صـرج كمـا قـال محمـد المريـر في كتابـه:           

ــاكم الإســـلامية    ــاب     »الأبحـــان الســـامية في المحـ ــواخ إلى حيـــز الإيجـ ــن حيـــز الجـ ــه يخـــرج التقـــنين مـ بـ

 .633ص« والأختام
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(83)-     ّ لة الواحـدة كـثيرة وحتـى الـتي ليسـت      وهذه أيضـا مصـل ة عظمـىلأ لأن الآراء الفقهيـة في المسـ

ــدة         ــة الواحـــ ــراد الأمـــ ــثير الشـــــكوه بـــــين أ ـــ ــر يـــ ــو أمـــ ــا، وهـــ ــا اخـــــتلا  كـــــبير أيضـــ ــا  يهـــ   ـــــا حكمـــ

 ويهدر الثقة بالمحاكم. 

 .671محمد ميكو: انطباعات حول أخمة القاعدة الفقهية -(84)

 .71بكر بن عبد ا : التقنين والإلزام، -85))

 71م ن، ص-(88)

، ابـن قـيم: إعـلام    114 18، ابن تيمية: لاموع الفتاوى 81 7البر: جام  بيان العلم  ابن عبر-(89)

 .13، بكرين عبد ا : التقنين والإلزام 611 7الموقعين 

حمــد عبــد الجــواد محمــد: بحــون في الشــريعة    -((90
. إذا  هــذا الــنص دليــل علــى تــبني    13القــانون و 

 الأالب الأعم من المسلمين  ذه الأطروحة

إن الاجتهاد المطلوب من القاضي في هذا العصر هو سـلامة تطبيـق الحكـم الشـرعي المقـنن علـى       -(91)

  نتركه لمن يختار الأحكام. الواق  المعقدة أما الاجتهاد  فهومه العام

ــام    -( 92) ــة الإمـ ــاء أن طاعـ ــين العلمـ ــق عليـــه بـ ــالف      أو  المتفـ ــا لم يخـ ــة مـ ــاده واجبـ ــر في اجتهـ ــي الأمـ ولـ

 النصوص الصريحة.
قصـد بــه: لاموعــة القواعــد الــتي تــنظم العلاقـات الخاصــة بــالأ راد في المجتمــ ، وخاصــة منهــا    -((93

، ويحتـوي  6128 31 71المتعلقة بالأحوال العينية )حقوو شخصية، وأخـرى عينيـة(، وقـد صـدر في:     

 مادة مقسمة على أربعة كتب معنونة كالآتي:  6331على 

ني في التزامــات، والعقــود، والثالــث في الحقــوو العينيــة الأصــلية،  الكتــاب الأول في الأحكــام العامــة، والثــا  

، خليــل أحمــد 81-86والرابـ  في الحقــوو العينيــة التبعية)حســين صــغير: النظريــة العامــة للقــانون  

 (.81-88حسن قدادة: شرح النظرية العامة للقانون في القانون الجزائري 
ناديــــة  وضــــيل: دروس في المــــدخل للعــــوم   ،48علــــي علــــي ســــليمان: نظــــرات قانونيــــة مختلفــــة  -((94

 وما بعدها. 11،  ت ي الدريني: نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي 16القانونية، 
يعتــبر اســتعمال حــق تعســفيا في الأحــوال التاليــة: إذا وقــ  بقصــد     »نصــت هــذه المــادة علــى أنــه:   -((95

 ائـدة قليلـة بالنسـبة إلى الضـرر الناشـىء للغـير، إذا       الإضرار بالغير، إذا كان يرمي إلى الحصول علـى  

 «.كان الغرض منه الحصول على  ائدة اير مشروعة
 «إذا كان متعسفا في ذلك«...تنص على أن للقاضي أن يمن  يمين الخصم إذا كان متعسفا-((96
شــاال أو  تــنص علــى أن للقاضــي أن بــر ض لمالــك اســتعمال حــق الاســتعادة إذا أثبــت المكــتري       -((97

 تقصد التهرب والتملص من أحكام القانون.أو  المحل أن نية المالك لأجل الأضرار بهما
   م ج. 181، وم 141، وم 2 231م و 116م و 113ومن ذلك: م -((98
 .711البقرة « واالْواالِدااتل يلرلضِعلنا أَوللَاداهلني حاوللَيلنن كَامِلَيلنن.....» من ذلك قوله تعالى: -((99



    بوكركب المجيد عبد. د  الجزائرية القانونية المنظومة إثراء في ودورها الشرعية الأحكام تقنين

 

  4102سبتمبر  – لثالثامجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ـــــــــــــــ العدد 
139 

ــ  ــاءا َ ـــبالَغلنا أَجالَهلـــني َ َّملسِـــكةوهلني بِماعلـــرلو إ     » ه تعـــالى:  قولـ ساـــرِحلوهلني بِماعلـــرلو إ والَـــا    أو  واإنذاا طَل قْـــتلمل النِساـ

 .711البقرة « تلملسِكةوهلني ضِراارًا لِتاعلتادلوا
ــال رســـول ا  )ص(:   -((100 ــر  » ومنهـــا: عـــن ابـــن عبـــاس: قـ ــوا الركبـــان ولا يبيـــ  حاضـ ــاد لا تلقـ « لبـ

 البخاري ومسلم

 رواه الجماعة والنسائي.« لا يمن  جار جاره أن يغرخ خشبة في جداره»عن أبي هريرة أن النبي )ص( قال: 

 أخرجه مالك في الموطّ.« لا ضرر ولا ضرار»عن أبي سعيد الخذري أن النبي)ص( قال: 
 .48علي علي سليمان: نظرات قانونية مختلفة -((101
 وما بعدها. 11: نظرية استعمال الحق  ت ي الدريني-((102

بفعــل صــادر عــن المتعاقــد المختــار أو  عر هــا الزرقــاء بّنهــا: التعــبير عــن الإرادة الحقيقيــة بكــلام-(103)

 هي العامل في العقد دون حاجة إلى الب ث عن الإرادة الحقيقية الباطنة ...وتثبت أحكام العقد بهذه 

 .412-411 6الإرادة المدخل 

أخذ بها المشرع الجزائري رابة منه في  قيق قدر من استقرار المعاملات، وهذا لا يعـني أنـه لا   -(104)

يّخــذ بــالإرادة الباطنــة بــل هــي الأصــل عنــده )حليمــة آيــت حمــودي: الباعــث في الشــريعة الإســلامية            

 (11-17والقانون الوضعي 

إاـا أن يشـر   »الظـاهر لقولـه "ص":   وقد احتج ه لاء يكون الأحكام الدنيوية لا تبنى إلا علـى  -( 105)

إنكم لتختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر  ّقضي له علـى نحـو مـا أسمـ ،     

 «. ليتركهاأو   من قضيت له بشيء من حق أخيه  راا أقضي له بقطعة من النار  ليّخذها

 العقـــد، و ديـــد حـــدوده، لقـــد كـــان  ـــا في نظـــر هـــ لاء الفقهـــاء أثـــر بعيـــد المـــدى في تفســـير -(106)

والتزاماته، ولذلك عبروا عنها بقاعدة  قهية مفادها أن: "المعرو  عر ا" كالمشتر  شرطا" الزرقـاء:  

 412 6المدخل الفقهي 

 .11حمودي حليمة آيت العربي: نظرية الباعث -(107)

 م ن: ص ن.-(108)

 وما بعدها. 14م ن-((109

 .ومنها: عقد الإذعان وايره كثير-(110)

 .76ديوان المطبوعات الجامعية: القانون المدني -(111)

 و.م 6332وهذا ما أكدته المادة -(112)

 ، كتــــــــاب الأقضــــــــية، بــــــــاب القضــــــــاء في المر ــــــــق 871أخرجــــــــه الإمــــــــام مالــــــــك: الموطــــــــّ -((113

   6471حديث رقم 

لدراســـة ، ناديـــة  وضـــيل: دروس في المـــدخل 41علــي علـــي ســـليمان: نظـــرات قانونيـــة مختلفـــة  -(114)

 .17القانون الجزائري 



 بوكركب المجيد عبد. د  الجزائرية القانونية المنظومة إثراء في ودورها الشرعية الأحكام تقنين

 

4102 سبتمبر – لثالثا العددـــــــــــــــ   الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
140 

 418 6يقصد بها كما قال مصطفى الزرقاء: "لارد اعتزام الفعل والادـاه إليـه: المـدخل    -( (115

هي: تصر  إنفرادي يصدر عن صاحبه بقصد ترتيـب آثـار قانونيـة مختلفـة، محمـد بـن       أو  وما بعدها،

 .14-11أحمد تقية: الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام 

 . 41لي علي سليمان: نظرات قانونية مختلفة ع-(116)

 .42ن م: -((117

  17،، نادية  وضيل: دروس في المدخل 41ن م: -(118)

 42علي سليمان: نظرات -(119)

 .11نادية  وضيل. المدخل لدراسة القانون -(120)

 41علي سليمان: نظرات في القانون -(121)

، حسـين  667خاد بوسـطلة: تقـنين الفقـه الإسـلامي     ، شـهر  13نادية  وضيل: دروس في المـدخل  -(122)

ــرعي      ــي والشــــ ــديها الغربــــ ــانون ببعــــ ــة للقــــ ــة العامــــ ــغير: النظريــــ ــود   627صــــ ــي، جهــــ ــة الزحيلــــ  وهبــــ

 .11تقنين الفقه الإسلامي 

 وما بعدها . 11وخارة العدل: قانون الأسرة -(123)

 .11م ن، -(124)

  يه. 776وهذا ما أكدته المادة -(125)

 منه. 777أكدته أيضا المادة وهذا ما -(126)

برأي الأحنا   يما يخص الولي في عقد الزواج، وأخذه بقول ابن  63من ذلك أخذه في المادة -(127)

( والــذي مفـاده أن خواج الصـغير لا يصــح ولا يرتـب أثـرا، وهــو     32شـبرمة وأبـي بكــر الأصـم في الـزواج )م     

 خلا  لما عليه الجمهور .

 .611-671ومواضعه من المادة تتعلق بّسباب الإرن -(128)

وشـــرو   31مــن ذلــك ســكوته عــن تقـــدير المــدير الشــرعي الــذي يجـــب لــه حــق التعــدد في م           -(129)

 14، والإذن في التصر  في أموال القاصر م 21وتقدير قيمة النفقة م  7 17الحاضن 

 .224 7رواه النسائي عن عمر بن خارجة، وص ي ه الألبابي، ص يح النساتئي -(130)

 ، وعــــن الخطبـــــة 11ثمــــة أمثلــــة عديــــدة منهـــــا مــــا ورد في الكــــلام عــــن ركنيـــــة الصــــداو )م        -(131)

 (.31والفا ة )م 

علـى م   31لقد أحال على موارده في أكثر مـن خمسـة عشـر مناسـبة ومـن ذلـك: إحالتـه في م        -(132)

،17على م  43، وفي م 8
 .41، و14، و11و 

 بالخصوص في مب ث النيابة العامة. نل ل ذلك-(133)

  


